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الملخص :  

              تناولت هذه الدراسة النظام الانتخابي في الجزائر انطلاقا من التأصیل النظري للنظم الانتخابیة    

و تصنیفاتها ، تم التطور التاریخي لهذه المنظومة في الجزائر في ظل الظروف السیاسیة المحیطة بكل 

، والتي لاحظنا من خلالها عدم استقرار وتبات هذه المنظومة فالتعدیل والتغییر كان مرحلة من المراحل 

صفة ملازمة لكل مرحلة من المراحل ،و هذا سعیا من النظام السیاسي للبقاء والاستمرار ، ثم وصولا إلى 

تبني النظام النسبي وفقا للقائمة المفتوحة وبتصویت تفضیلي الذي حاولنا تبیان انعكاسه على التشكیلة 

 ، حیث توصلنا إلى نتیجة 2021السیاسیة للبرلمان من خلال استقراء نتائج الانتخابات التشریعیة لسنة 

أن هذا النظام مثل باقي أنواع النظام النسبي یؤدي إلى تعدد التمثیل السیاسي داخل البرلمان ، كما لم 

یؤدي إلى تحسین نسب المشاركة في الانتخابات ، فیما أحدث بعض التحسین في نسب تمثیل الشباب 

وذوي المستوى الجامعي ، لكن من حیث الأداء لم نجد أي تغییر في فاعلیة المجلس ، كون الضعف في 

الأداء یرجع إلى هیمنة السلطة التنفیذیة على الوظیفة التشریعیة ، وبدرجة أكبر ضعف الأحزاب السیاسیة 

 وافتقارها إلى برامج حقیقیة . 

Abstract : 

   This study dealt with the electoral system in Algeria, based on the theoretical 

rooting of the electoral systems and their classifications. stages, and this is an 

effort by the political system for survival and continuity ,Then to the adoption of 

the proportional system according to the open list and with a preferential vote, 

which we tried to show its reflection on the political formation of Parliament by 

extrapolating the results of the legislative elections of 2021, where we came to 

the conclusion that this system, like the rest of the types of proportional system, 

leads to multiple political representation within Parliament, as it was not It leads 

to an improvement in the participation rates in the elections, while it made some 

improvement in the percentages of youth representation and those with a 



 

 
 
 

university level, but in terms of performance we did not find any change in the 

effectiveness of the Council, because the weakness in performance is due to the 

dominance of the executive authority over the legislative function, and to a 

greater extent the weakness of political parties And the lack of real programs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

 بعد شكر المولى عز وجل ، المتفضل بجلیل النعم وجزیل العطاء ..................

أتقدم ببالغ الامتنان وجزیل العرفان إلى كل من وجهني وأخذ بیدي في سبیل إنجاز هذا 

 الذي تابعني بحسن سویقات عبد الرزاقالبحث  ، و أخص بذلك مشرفي الأستاذ الدكتور 

، كما أتقدم بجزیل الشكر والامتنان لكامل طاقم ه إرشاده وطیب توجیهه في كل مراحل إعداد

 الأساتذة الكرام بقسم العلوم السیاسیة بكلیة الحقوق لجامعة غردایة .
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    تعني الدیمقراطیة أن السلطة هي للشعب وبالشعب ،وتعني أیضا التداول السلمي على السلطة ، 

وهذین المعنیین یقومان على أساس واحد وهو الانتخاب لأن الانتخاب هو الوسیلة الوحیدة لمشاركة 

الشعب في الحكم ، وهو الوسیلة الدیمقراطیة الوحیدة أیضا للتداول على السلطة ، ومن هنا برزت أهمیة 

الانتخاب ، وفي محاولة لإیجاد صیغة تضمن المنافسة الحرة النزیهة لهذا الانتخاب وضعت القواعد 

وتنوعت أشكال النظم الانتخابیة وظهرت والإجراءات وتطورت لتتبلور في ما یسمى بالنظام الانتخابي ، 

لها تصنیفات متعددة وباتت مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام سیاسي ، 

لما یترتب على هذا الانتقاء من تبعات هامة على الحیاة السیاسیة وشكل النظام الحزبي ، وتشكیلة 

المجالس المنتخبة حیث یلعب النظام الانتخابي دورا مهم في تحدید طبیعة التمثیل داخل هذه المجالس 

هذا التمثیل الذي ینعكس بدوره على أداءها لأدوارها ، وتعتبر مسألة التمثیل داخل البرلمان من الأهمیة 

بما كان لما تضطلع علیه هذه الهیئة الدستوریة من مهمة أساسیة أصیلة تتمثل في سلطة التشریع من 

 جهة ومن جهة أخرى في وظیفة الرقابة على السلطة التنفیذیة .

   في الجزائر وعلى غرار باقي الدول كانت عملیة انتقاء النظام الانتخابي في كل مرحلة من المراحل 

مرتبطة بشكل أساسي بالظروف المحیطة داخلیا وخارجیا ، هذه الظروف التي فرضت على النظام 

السیاسي تعدیلات وإصلاحات سیاسیة كان إصلاح النظام الانتخابي أحد مداخلها ، ولذلك شهد هذا 

النظام تغییرات وتعدیلات متلاحقة ،  انعكست في كل مرة على تشكیلة البرلمان ومدى فاعلیته في أداء 

دوره ، انطلاقا من الأحادیة الحزبیة ونظام الأغلبیة مرورا بالتحول نحو التعددیة وتبني النظام النسبي 

وصولا إلى الفترة الحالیة وتغییر النظام من نظام القائمة المغلقة إلى نظام القائمة المفتوحة بتصویت 

 ممثلیه رتفضیلي دون مزج ، على اعتبار أنه أكثر تجسیدا للدیمقراطیة من حیث حریة الناخب في اختیا

 في المجالس النیابیة وبطبیعة الحال انعكاس ذلك على تشكیلتها وكفاءتها في أداء أدوارها .     
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 أسباب اختیار الموضوع : .1

 تتراوح أسباب اختیار الطالبة لهذا الموضوع بین ما هو ذاتي وما هو موضوعي :

 اعتماد النظام الانتخابي وفقا للقائمة المفتوحة وبتصویت تفضیلي دون مزج أسباب موضوعیة : .‌أ

لأول مرة والذي كان یعتبر مطلب مهم من أجل إصلاح العملیة الانتخابیة في الجزائر ، وعلى 

 أول مناسبة انتخابیة لتطبیق هذا النظام شكلت نتائجها 2021اعتبار الانتخابات التشریعیة لسنة 

 لمعرفة انعكاسات تطبیق هذا النظام على فاعلیة وكفاءة وظاهرة تستدعي الدراسةمعطیات 

 المجالس المنتخبة  . 

 : لا یخلو أي بحث علمي من رغبة ذاتیة تدفع الباحث لاختیار موضوع دون سواه أسباب ذاتیة .‌ب

، ولعل ما دفع الطالبة لمعالجة هذا الموضوع هو معایشة هذه المناسبة الانتخابیة والمشاركة في 

تأطیرها في احد المكاتب الانتخابیة ، وهو ما جعلها تسجل عددا من الملاحظات والتساؤلات 

 حول هذا النظام الانتخابي ونتائجه وانعكاساته .

 أهمیة الموضوع :  .2

   تكمن أهمیة الموضوع في الدور الرئیسي الذي یلعبه النظام الانتخابي في بلورة و تشكیل المجالس 

المنتخبة ، هذه المجالس التي تؤدي وظیفة مهمة في ترجمة إرادة الشعب ، و التعبیر عن مطالبه ، 

وتجعله یشارك في صنع القرارات ، كما أن هذه الدراسة تسلط الضوء على مناسبة انتخابیة مهمة وهي 

 ، والتي 2021 جوان 12نتخابات التشریعیة المسبقة لتجدید المجلس الشعبي الوطني التي جرت في الا

 جاءت في ظروف مختلفة عن سابقاتها .
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 أهداف الدراسة : .3

   تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الانعكاسات التي أحدثها تبني الجزائر للنظام الانتخابي النسبي وفقا 

للقائمة المفتوحة وبالتصویت التفضیلي دون مزج على الهیئة التشریعیة البرلمان ، انطلاقا من قراءة في 

 ، وتقییم تلك النتائج وتحدید مدى تأثیر هذا النظام من خلالها 2021نتائج الانتخابات التشریعیة لسنة 

 على تشكیلة المجلس الشعبي الوطني من حیث التمثیل والأداء .

 إشكالیة الدراسة : .4

   تبحث هذه المذكرة في موضوع اثر النظام الانتخابي النسبي وفقا للقائمة المفتوحة وبتصویت تفضیلي 

دون مزج على تشكیلة البرلمان ، من حیث التمثیل بمستویاته المختلفة وانعكاسه على فاعلیة وكفاءة هذا 

  ، وهو ما یثیر التساؤل : 2021البرلمان في أداءه ،من خلال قراءة في نتائج الانتخابات التشریعیة لسنة 

 -  كیف یؤثر للنظام الانتخابي في التشكیلة السیاسیة للبرلمان في الجزائر ؟

 ویتفرع عن هذا التساؤل تساؤلات فرعیة :

 - ما مفهوم النظام الانتخابي ؟ وما هي أهم تصنیفاته ؟

 - كیف تطور النظام الانتخابي في الجزائر وصولا إلى نظام القائمة المفتوحة ؟

- كیف أثر نظام القائمة المفتوحة على التمثیل داخل المجلس الشعبي الوطني من خلال نتائج 

  ؟ 2021الانتخابات التشریعیة لسنة 

 - هل أثر نظام القائمة المفتوحة على أداء المجلس الشعبي الوطني لوظیفتي التشریع و الرقابة  ؟

 الفرضیات : .5
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 إجابة على الإشكالیة المطروحة والتساؤلات الفرعیة تضع الطالبة الفرضیات التالیة :

 ترتبط تشكیلة البرلمان في الجزائر بطبیعة النظام الانتخابي المتبع . -

كلما كان النظام الانتخابي یحقق تمثیلا أفضل في البرلمان كلما زادت فاعلیة وكفاءة البرلمان في  -

  الأداء .

 مجال الدراسة :  .6

   یمتد مجال هذا الموضوع الذي یدرس تأثیر النظام الانتخابي على تشكیلة البرلمان من خلال قراءة في 

  زمنیا ومكانیا في :2021الانتخابات التشریعیة 

 2021 : تتحدد فترة الدراسة من الفترة التي تسبق الانتخابات التشریعیة لسنة المجال الزمني .‌أ

 تاریخ التعدیل الدستوري الأخیر وتبني النظام الانتخابي وصدور 2020وبالتحدید من سنة 

 و إلى غایة تاریخ إجراء هذه الدراسة ، إلا أنه تم التطرق 01-21القانون العضوي للانتخابات 

 لتطور النظام الانتخابي من مرحلة الأحادیة الحزبیة و إلى غایة تبني هذا النظام من أجل   

 : تتطرق هذه الدراسة لحالة الانتخابات التشریعیة في الجزائر وهي انتخابات المجال المكاني .‌ب

 لاختیار ممثلي الناخبین في المجلس الشعبي الوطني ،

  :المناهج و الاقترابات .7

    لمعالجة الإشكالیة المطروحة وبحكم طبیعة الموضوع اعتمدت الطالبة عدد من المناهج و الاقترابات ،

المنهج التاریخي لدراسة تطور النظام الانتخابي عبر المراحل المختلفة ودراسة الظروف السیاسیة  .‌أ

 لكل مرحلة .

 المنهج التحلیلي في جمع المعلومات وتحلیل النظام الانتخابي وتحلیل النصوص القانونیة  .‌ب

 المنهج الوصفي في وصف العلمي الدقیق للنظام و العملیة الانتخابیة  .‌ت
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المنهج الإحصائي لجمع المعطیات الرقمیة حول نتائج الانتخابات وتحلیلها وقراءتها  و أیضا  .‌ث

 جمع المعطیات الرقمیة حول الوظیفة التشریعیة والرقابیة للمجلس وتحلیلها

 الاقترابات :   .‌ج

المقترب القانوني : من خلال تحلیل المنظومة القانونیة المنظمة للعملیة الانتخابیة و المنظمة  -

 لعمل البرلمان .

المقترب المؤسسي : اعتمدت الطالبة المقترب المؤسسي على اعتبار أن البرلمان والمجلس  -

الشعبي الوطني هو مؤسسة دستوریة وتقوم بینه وبین المؤسسات الأخرى علاقات تستدعي 

 التحلیل . 

 اقتراب النخبة : وقد اعتمدت الطالبة هذا المقترب لتحلیل و تقییم النخبة السیاسیة داخل البرلمان  -

 : هناك العدید من الدراسة التي تناولت موضوع النظام الانتخابي ، وأیضا أدبیات الدراسة .8

موضوع البرلمان وتشكیلته وأداءه ، إلا أن كل دراسة تعالج الموضوع من زاویة معینة ، وبالنسبة 

لموضوعنا فإن الدراسات التالیة هي الأقرب إلا أنها تختلف عن دراستنا في الفترة الزمنیة التي 

 تجري ضمنها الدراسة : 

النظام الانتخابي ودوره في تفعیل مهام المجالس «أطروحة الأستاذ محمد علي بعنوان :  .‌أ

 تناولت هذه الدراسة تأثیر النظام الانتخابي على تفعیل أداء 1»المنتخبة في الجزائر

المجالس المنتخبة وانعكاس ذلك على النظام السیاسي ، وخلص من خلالها إلى أن إتباع 

النظام الانتخابي في كل مرحلة انعكس على المجالس المنتخبة ، فعلى مستوى المجالس 

الوطنیة حقق رغبة النظام السیاسي في تحقیق الاستقرار السیاسي ، إلا أنه أدى إلى 

                                                           
 ، ( رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم قانونية تخصص قانون النظام الإنتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائرعلي محمد ،  1

  . )2016-2015عام ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، 
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ضعف الأداء التشریعي والرقابي  ، أما على المستوى المحلي فقد أفرز مجالس تتمیز 

بعدم الاستقرار والانسداد وضعف التمثیل ، و أوصى من خلال هذه الدراسة بضرورة 

إعادة النظر في النظام القانوني الانتخابي لضمان النزاهة ، وأوصى أیضا بضرورة 

 اعتماد نظام القائمة المفتوحة . 

النظام الانتخابي وتأثیره على الأداء البرلماني «أطروحة الأستاذة بوراوي أسماء  بعنوان :  .‌ب

 تناولت هذه الدراسة تأثیر النظام الانتخابي المتبع على تشكیلة ونوعیة 1»في الجزائر

البرلمان ، ومدى تأثیر ذلك على أداءه ، خلصت هذه الدراسة إلى أن تطبیق النظام 

النسبي خلال أربع فترات تشریعیة متتالیة أظهر أنه تتخلله العدید من السلبیات التي أدت 

إلى إضعاف أداء و فاعلیة البرلمان ، وأوصت هذه الدراسة بإعادة النظر في القانون 

 العضوي للانتخابات .  

 : طرق جمع المعلومات  .9

   اعتمدت الطالبة بشكل كبیر في جمع المعلومات حول الموضوع عن طریق البحث عبر الكتب 

والمقالات والمذكرات المنشورة ، وكذا الفضاءات الرقمیة خصوصا الرسمیة منها والتي ساعدت في توفیر 

الإحصائیات الضروریة للدراسة ، و أیضا تم اعتماد المقابلة الشخصیة مع أحد الممثلین داخل المجلس 

 الشعبي الوطني للحصول على المعلومات والبیانات .

  :صعوبات البحث .10

   من أهم الصعوبات التي واجهت الطالبة هو عدم توفر الإحصائیات الدقیقة بخصوص أداء المجلس 

الشعبي الوطني الحالي ، كون الفترة التشریعیة التاسعة والتي هي محل الدراسة لا تزال في بدایتها ، 

                                                           
 ، تخصص قانون الماجستير ، (مذكرة مقدمة كجزء مكمل لنيل شهادة النظام الانتخابي وتأثيره على الأداء البرلماني في الجزائرأسماء بوراوي ، 1

 ) ،.2014-2013دستوري ، جامعة الحاج لخضر باتنة : كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق  ، 
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) لم تختتم بعد مما جعل المواقع الرسمیة لم تنشر بعد الحصیلة النهائیة 2022-2021والدورة العادیة (

 لهذه الدورة ، ما جعل الدراسة تتحدد بالقدر الذي استطاعت الطالبة التوصل إلیه من الإحصائیات .

 الخطة التفصیلیة للدراسة : .11

 وستحاول الطالبة الإجابة على هذه الإشكالیة وفقا لخطة ثنائیة مكونة من فصلین كما یلي : 

 الفصل الأول : النظام الانتخابي في الجزائر 

 المبحث الأول : الإطار النظري للنظام الانتخابي

 المطلب الأول : مفهوم النظام الانتخابي 

 المطلب الثاني : هندسة النظام الانتخابي

 المطلب الثالث : تصنیف النظم الانتخابیة 

 المبحث الثاني : تطور النظام الانتخابي في الجزائر

 المطلب الأول : النظام الانتخابي في مرحلة الأحادیة الحزبیة

 المطلب الثاني :النظام الانتخابي في مرحلة التحول الدیمقراطي نحو التعددیة

 1996المطلب الثالث : النظام الانتخابي لمرحلة مابعد دستور 

 

 أثر النظام الانتخابي على التشكیلة السیاسیة للبرلمان في ضوء الفصل الثاني :

 2021الانتخابات التشریعیة 
 01-21المبحث الأول :النظام الانتخابي الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان وفقا للأمر 

 المطلب الأول : نظام القائمة المفتوحة بتصویت تفضیلي دون مزج 

 المطلب الثاني : تشكیلة المجلس الشعبي الوطني
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 مقدمة الفصل :

   بالنظر للأهمیة التي یلعبها النظام الانتخابي في أي دولة كونه الإطار الذي تتم من خلاله عملیة 

إسناد وتداول السلطة في المجتمع وكدا وسیلة الشعب في اختیار ممثلیه الذین یمارس من خلالهم حكمه ، 

و الجزائر على غرار باقي الدول سعت منذ نشأة الدولة إلى تصمیم وتبني النظام الانتخابي  الأفضل، 

فسنتناول خلال هذا الفصل النظام الانتخابي في الجزائر،من خلال إطار نظري حول مفهوم النظام  

الانتخابي وتصمیمه ، وتصنیف النظم الانتخابیة المختلفة ، ثم ننتقل إلى التطور التاریخي للنظام 

 الانتخابي الجزائري وهذا في ظل الظروف السیاسیة المحیطة بكل مرحلة من المراحل 

 المبحث الأول : الإطار النظري للنظام الانتخابي

تعد عملیة انتقاء النظام الانتخابي لأي نظام سیاسي من القرارات المهمة جدا  والتي یجب أن تولى    

أهمیة كبرى ، ولذلك حظي هذا المفهوم بإهتمام كبیر من علماء وفقهاء علم السیاسة والقانون  ، ووضعت 

 التعریفات والتصنیفات العدیدة له كما سنرى من خلال هذا المبحث .

 المطلب الأول : مفهوم النظام الانتخابي 

   نتطرق من خلال هذا المطلب لعدد من تعریفات النظام الانتخابي لمجموعة من الباحثین وكذا الأهمیة 

 الكبیرة للنظام الانتخابي بالنسبة لأي نظام سیاسي .

 الفرع الأول : تعریف النظام الانتخابي

   بالنظر إلى الدور الأساسي الذي تلعبه النظم الانتخابیة في صیاغة النظام السیاسي لأي دولة فقد 

حظي هذا المفهوم باهتمام الباحثین ووضعت العدید من التعریفات بهذا الخصوص ، وقد انقسم الباحثون 

في هذا المجال بین من یعرف النظام الانتخابي بمعناه الضیق فیركزون على الصیغة الانتخابیة وتأثیراتها 
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وتعرف النظم الانتخابیة وفق لهذا المفهوم الضیق بأنها آلیات تتبع للتعبیر عن إرادة الشعب عن طریق 

الانتخابات وهذه النظم ضروریة لفرز النواب المنتخبین لأن الانتخابات تفرض وجود آلیات لتوزیع المقاعد 

 .1النیابیة على المرشحین بعد تحدید الفائز بینهم 

: " في مفهومها الأساسي تعمل النظم الانتخابیة على ترجمة الأصوات التي تم أندریو رینولدزوعرفه 

وربطه 2الإدلاء بها في الانتخابات إلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب و المرشحون المشاركون بها .

 بالمتغیرات الأساسیة التالیة :

 الصیغة الانتخابیة (هل یتم استخدام إحدى نظم الأغلبیة ، أو النسبیة ، أو المختلطة أو غیرها ) .1

 المعادلة الحسابیة التي تستخدم لاحتساب المقاعد المخصصة لكل فائز  .2

بنیة ورقة الاقتراع (هل یصوت الناخب لمرشح واحد أو قائمة حزبیة ، وعدد الخیارات ، وحجم  .3

 الدائرة الانتخابیة ) .

فتعرف النظام الانتخابي بأنه : " أداة تحدید كیفیة حساب الأصوات و  Pipa Norrisبیبا نوریسأما 

 3تحویلها إلى مقاعد " .

 بأنه : " النظام الذي یحدد الطریقة التي یتم من خلالها تحویل الأصوات إلى مقاعد دافید فاریلویعرفه 

 4في عملیة انتخاب سیاسیین لشغل مناصب معینة "

   وفي نفس السیاق یعرفه شعبان أحمد رمضان بأنه :" الطرق التي یتم بها اختیار الناخبین لنوابهم 

 5لیقوموا بتمثیلهم في المجالس النیابیة المختلفة "

                                                           
. 79 ، ص 1994 ، 2 ، القاهرة : دار النهضة ، طنظم الانتخابات في العالم ومصرد. سعاد الشرقاوي و عبد االله ناصيف ، 1
 .19ص ، 2010، أشكال النظم الانتخابية ، آخرونأندرو رينولدز ، و 2

3Pipa Norris , choosing electoral systems , Proportional ,Majoritarian and Mixed systemes , international 
political science review , vol 18 (3) , Harvard University , july 1997 ,p 299 . 

 . 463 ، ص 2011 ، عدد خاص أفريل دفاتر السياسة والقانون، النظم الانتخابية وعلاقتها بالأنظمة الحزبية »بوشنافة شمسة ،«4
 . 198 ، ص 2009 ، القاهرة ، 1 ، دار النهضة العربية ، ط الوسيط في الأنظمة السياسية والقانون الدستوريشعبان أحمد رمضان ،5
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وهناك من الباحثین من یعرف النظام الانتخابي بالمعنى الواسع وانتقدوا أصحاب الاتجاه الأول الذي یركز 

على الصیغة الانتخابیة فقط بل یجب في نظرهم دراسة القواعد الانتخابیة بتركیبتها دون إهمال القواعد 

 1المهمة الأخرى مثل : الحق في الانتخاب و شروط الترشح و التسجیلات الانتخابیة .

   فالنظام الانتخابي بمفهومه الواسع هو تلك المجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم وتحكم المسار 

الانتخابي في مختلف أشكاله بدء من أولى مراحله وهو حق الاقتراع و الترشیح والعملیات المادیة 

للتصویت بما فیها العملیات التحضیریة له وأحكام الحملة الانتخابیة و أنماط الاقتراع و أخیرا إعلان 

 النتائج و الشكاوي والطعون المتعلقة بالعملیة الانتخابیة بصورة نهائیة .

  ومن هؤلاء نجد أندریه فورنیه و آن سلفي بارك اللذان یعرفان النظام الانتخابي باعتباره مجموعة القواعد 

التي تحكم تنظیم الانتخابات في دولة معینة ، ویفصل الباحثان المسائل التي تندرج ضمن تحلیل النظم 

 :2الانتخابیة على الشكل التالي 

 المناصب الخاضعة للانتخاب ، والعهدة الانتخابیة  -

 مدى اتساع الحق في التصویت ( من له الحق في التصویت ) -

 مدى إجباریة التصویت -

 معاییر الأهلیة الانتخابیة ( من لهم الحق في الترشح ، خاصة مع دور الأحزاب في تعیین المرشحین) -

عدد وحدود الدوائر الانتخابیة ، مع الأخذ بعین الاعتبار مسألة التقسیمات الإداریة لهذه الدوائر  -

 الانتخابیة

                                                           
مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير علوم سياسية ، جامعة منتوري ( ، إصلاح النظام الانتخابي لترشيد الحكم في الجزائرعبد الرزاق سويقات ، 1

  .34، ص ) 2010قسنطينة ، 
2A-Laurent , P- Delfoss , A-P frognier, les systèmes électoraux : permanences et innovations . paris : 
L’Harmattan .2004 , pp .12-13 . 
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حجم الدوائر الانتخابیة ، أي عدد القواعد المخصصة لها (یعتبر الحجم متغیر مهم یرتبط بانعكاسات  -

 و أثار النظم الانتخابیة ) إضافة إلى العدد الإجمالي للمقاعد 

 مواعید الانتخابات ووسائل حمایتها و تأمینها  -

الصیغة الانتخابیة ، أي الوسیلة المستخدمة في تحویل الأصوات إلى مقاعد داخل مجلس نیابي  -

 معین.

   من خلال ما سبق نستنتج أن كل التعریفات الواردة في شأن النظام الانتخابي تصب في نفس السیاق 

إلا أن هناك من یحصر النظام الانتخابي في تعریفه على الصیغة الانتخابیة (المعادلة الانتخابیة ، 

المعادلة الحسابیة ، وهیكلة الاقتراع ) فیها یتعده آخرون لجعل تعریف النظام الانتخابي یتسع لیشمل كل 

القوانین المنظمة للمسار الانتخابي من أولى مراحله (حق الاقتراع والتصویت) وإلى إعلان النتائج وتقدیم 

 الطعون.

 الفرع الثاني : أهمیة النظام الانتخابي 

   قد تكمن الأهمیة القصوى للنظام الانتخابي في كون نتائجه وأثاره تظهر بشكل سریع ومباشر على 

مجریات الحیاة السیاسیة لأي دولة على اعتبار أنه الآلیة التي یتم من خلالها إسناد السلطة وتشكیل 

مختلف مؤسساتها ومصدر شرعیتها فهو انعكاس لصورة النظام السیاسي والمجتمع ، مایجعله الركیزة 

 الأساسیة لأي إصلاح سیاسي أو تحول دیمقراطي.

   إذن فهو یكتسي أهمیة سیاسیة و اجتماعیة وإداریة بالغة من حیث مساهمته في تحقیق الاستقرار 

السیاسي و تطویر الدیمقراطیة في المجتمع وضمان النجاعة في التسییر من خلال تشكیل مؤسسات 
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 ، فالمشاركة السیاسیة للشعوب لم تعد تقتصر على 1تمثیلیة تسهر على السیر الحسن لمؤسسات الدولة

الانتخابات الرئاسیة ، بل امتدت بفعل انتشار الأفكار الدیمقراطیة إلى انتخاب أعضاء السلطة التشریعیة 

التي تقوم بدور التشریع والرقابة ، إضافة إلى المجالس المحلیة التي تتولى تسییر الشؤون المحلیة 

فأضحى الانتخاب یمس كافة المجالات مما یعطي النظام الانتخابي أهمیة كبیرة یمكن أن نوجز بعض 

 جوانبها فیما یلي :

إن المدخل الصحیح لأي خطوة ناجحة في الإصلاح السیاسي تنطلق من تنظیم الحقوق والحریات  -

السیاسیة للمواطنین ، ابتداء من حق التصویت والترشح وشغل الوظائف العامة و لا یتم هذا إلا عن 

  وفي وجود نظام انتخابي عادل .2طریق الانتخابات

تحقیق التوازنات السیاسیة في المجتمع بین الأحزاب المتنافسة ، ویساعد على تسییر مختلف  -

 الوسیلة – النظام الانتخابي –المتناقضات الموجودة ومعالجتها بالطرق السلیمة ، إضافة إلى كونه 

الوحیدة لإسناد السلطة و البقاء فیها فهو یسهل عملیة التحول الدیمقراطي و یؤطرها بطریقة تمنع 

 .3التصادم بین مختلف الاتجاهات السیاسیة 

یلعب النظام الانتخابي دور رئیسیا في التأثیر على تشكیل و تركیبة المؤسسات السیاسیة ، والعلاقة  -

 بینها ومبدأ الفصل بین السلطات ، وتحدید شكل الحكم ومعیار لتحدید النظام النیابي .

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع القانون العام ( ، النظم الانتخابية وأثرها على الأحزاب السياسية في الجزائررشيد لرقم ، 1

  .   8، ص)  2006-2005،جامعة منتوري قسنطينة ، 
 2011 ، عدد خاص أفريل مجلة دفاتر السياسة والقانون»، المؤثرات السياسية التي أدت إلى عدم تطوير النظم الانتخابيةناجي عبد النور ، «د 2

 . 333، ص 
  .153 ، ص 2005 ، بيروت : مركز بيروت للأبحاث والمعلومات ، النظم الانتخابيةعبدو سعد وأخرون ، 3
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له أهمیة في الوصول إلى برلمان قوي بتركیبته العضویة المتنوعة نتیجة المنافسة التعددیة بین  -

مختلف الأحزاب والقوى السیاسیة و بالتالي ممارسة الرقابة السیاسیة والمالیة بطریقة أكثر فعالیة 

 .1ووسیلة أساسیة لوضع السیاسة العامة 

النظام الانتخابي الجید یعتبر وسیلة لتقویم أداء أعضاء البرلمان من خلال وضع وسائل ضغط على  -

 أداء النواب، وآلیة لمسألتهم أمام منتخبیهم للعمل للصالح العام.

یساهم في خلق حیویة سیاسیة متجددة في نفوس المواطنین و المنتخبین نتیجة عدم شعورهم بالتهمیش  -

، في ظل نظام انتخابي عادل یضمن حق المشاركة للجمیع ویراعي خصوصیة المجتمع (مثال 2

 مجتمعات تكثر فیها الأمیة) .

النظام الانتخابي هو المسؤول عن شكل النظام الحزبي في أي دولة ، وأیضا شكل الحكومة التي یتم  -

تشكیلها بعد الانتخابات  ومدى استقرارها وبالتالي الاستقرار السیاسي للدولة ، وهو الضامن لقیام 

 برلمان تعددي ذي صفة تمثیلیة .

   في الأخیر وإن كانت هذه النقاط تعبر عن بعض الأهمیة التي یكتسیها النظام الانتخابي ، فإنه في 

المقابل قد یكون له التأثیر العكسي تماما إذا لم یتم تصمیمه وفقا لمبادئ الدیمقراطیة والعدالة والمساواة ، 

 وإذا لم یكن أیضا انعكاسا صادقا للواقع السیاسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي الذي صمم له .

 المطلب الثاني : هندسة النظام الانتخابي

   نتعرض من خلال هذا المطلب لواحد من أهم المفاهیم في دراسة النظم الانتخابیة وهو هندسة النظام ، 

 والذي له الإنعكاس المباشر على شكل النظام الانتخابي المتبع في أي نظام سیاسي .  

                                                           
 . 334ناجي عبد النور ،مرجع سبق ذكره ، ص 1
  .9رشيد لرقم ،مرجع سبق ذكره ، ص2
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 الفرع الأول : مفهوم هندسة النظام الانتخابي

   لا یعتبر مفهوم الهندسة في العلوم السیاسیة من المفاهیم الحدیثة جدا فقد ظهر هذا المصطلح ضمن 

مسار طویل ومتقطع في تطور علم السیاسة الأمریكي ، وفي الفكر السیاسي الدستوري الأمریكي فقد ورد 

 بعنوان " الحاجة لتطویر 1930هذا المفهوم في مقالة نشرت في المجلة الأمریكیة للعلوم السیاسیة سنة 

، ویستعمل مفهوم الهندسة السیاسیة لیشیر إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات 1هندسة علم السیاسة " 

، كما یستخدم لیدل على 2السیاسیة في وضع نتائج مرسومة مسبقا تتعلق بالسلوك السیاسي والاجتماعي

  .3الإبداع و الابتكار في الحقل السیاسي 

التجریبیة العـــامة التي تحكم السلوك بأنـھا :" تطبیق للمبادئ Austin Ranneyأوستین راني    ویعرفها 

الفردي والمؤسسي ، وذلك بهدف تجدید وتشكیل المؤسسات السیاسیة بهدف حل مشكلات سیاسیة عملیة 

"4. 

 5 بأنها :" تصمیم واعي للمؤسسات السیاسیة بهدف تحقیق أهداف محددة " بنجامین رایلي   كما یعرفها 

وقد ارتبط هذا المفهوم مباشرة بمفهوم الدیمقراطیة ، و استعمل أكثر في البحوث الرائدة في مفهوم 

الدیمقراطیة ، حیث ظهر مفهوم الهندسة الدیمقراطیة الذي یعمل على تقدیم بعض المرتكزات الأولیة 

  .6لمناقشة موضوع التجدید أو الابتكار الدیمقراطي 

                                                           
 ، العدد دفاتر السياسة والقانون » ، الهندسة الانتخابية : الأهداف و الاستراتيجيات ، وعلاقتها بالنظم السياسيةعبد القادر عبد العالي ، «1

 . 316  ، ص 2014العاشر ، جانفي  ، 
 . 316، ص ، مرجع سبق ذكره عبد القادر عبد العالي 2
 ، العدد الأول مجلة دفاتر السياسة والقانون ، »السلوك الانتخابي في الجزائر دراسة في المفهوم ، الأنماط والفواعل« ، بارة سمير ، الإمام سلمى3

 .  56 ، ص 2009، جامعة ورقلة ، جوان 
4Austin Ranney"The Divine Science": Political Engineering in American Culture." The American 
Political Science Review, Vol. 70, No. 1 (Mar. 1976: 140-148. 

 . 316عبد القادر عبد العالي ،مرجع سبق ذكره ، ص 5
  .36عبد الرزاق سويقات ، مرجع سبق ذكره ، ص 6
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   و الهندسة الانتخابیة كنمط من الهندسة السیاسیة تهدف إلى جملة من التأثیرات المرغوبة في النظام 

الانتخابي والنظام الحزبي وفي بنیة الحكومة ، مع أنها لا تعني بالضرورة الحیاد و ترسیخ الدیمقراطیة أو 

أي قیمة إیجابیة ، بل ترتبط بأهداف الفاعلین فاعتماد نظام انتخابي معین لا یعني ضمان إقامة حكم 

دیمقراطي بالضرورة لأن القانون الانتخابي یوضع وفق رؤیة حزب أو أحزاب حاكمة وبغرض تدعیم 

  .1 مع السیاسة و إن كان یؤثر على الدیمقراطیة ىمركزها و إعادة فوز مرشحیها ، وهذا لا یتجاف

 الفرع الثاني : تصمیم النظام الانتخابي 

   لطالما كانت الانتخابات هي الآلیة الحاسمة لتجسید إرادة الشعب في اختیار ممثلیه لممارسة السلطة 

باسمه ، من خلال منظومة تشریعیة تحدد الأحكام وتتضمن الإجراءات والتدابیر القانونیة و التنظیمیة 

لإجراء عملیة الانتخاب هذه المنظومة التي تتمثل في النظام الانتخابي یتم تصمیمها وفقا لمجموعة من 

الغایات ، فهي لا تتم بشكل عرضي لأنها تعد من المسائل الحساسة التي لها تأثیراتها على النظام 

 السیاسي ككل ، وعلیه یجب البدء بالإجابة على التساؤلات الآتیة عند تصمیم النظام الانتخابي :

   ماذا نرید من قانون الانتخاب أو ماهي الغایة من إجراء الانتخابات ، هل هي من أجل تكریس هیمنة 

السلطة الحاكمة ومنحها الضمانة الشكلیة ، أم هي من أجل تغییر واقع سیاسي معین ، أم من أجل تعبیر 

صادق عن إرادة الناخبین وصورة مصغرة عن مجتمعهم الكبیر ، أم من أجل تشجیع المواطنین على 

تشكیل الأحزاب الوطنیة و الانخراط فیها ، أو لحرمان المعارضة من الوصول إلى السلطة أو قد یكون 

 .2من أجل جمع القوى المختلفة في البرلمان 

 

                                                           
 . 107ص  ،2003 ، الجزائر ديوان المطبوعات ، 5 ، ط 2 ، الجزء القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بوشعير ، 1
  .150عبدو سعد و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
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  :معاییر وأسس تصمیم النظم الانتخابیة

   لقد ظل الجدل قائما حول النظام الانتخابي الأفضل و الأمثل إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنه لیس هناك 

نظام أمثل على الإطلاق إنما یجب أن یكون هذا النظام نابعا من واقع المجتمع الذي یصاغ له و أن 

یكون انعكاسا للبیئة السیاسیة والاجتماعیة و الاقتصادیة التي وجد فیها ، و علیه أیضا أن یلبي مجموعة 

 من المعاییر التي تعكس عدالته والتي نذكر منها :

 : أي یجب أن یعكس النظام الانتخابي بصورة عادلة آراء جمیع تحقیق مستویات التمثیل .1

، أي أن یحقق هذا النظام 1الناخبین ، ویجب أن ینظر إلى البرلمان على أنه یمثل الأمة بأكملها 

التمثیل الحقیقي للمجتمع و بأشكاله المختلفة ، التمثیل الجغرافي (أن یضمن تمثیل كافة المناطق 

 (ویعني التمثیل الحزبي و يالجغرافیة في الدولة في الهیئة التشریعیة ) ، التمثیل الأیدیولوج

السیاسي) ، والتمثیل التصویري (أي تمثیل المجتمع بكل أطیافه من رجال ونساء ، أطیاف دینیة 

 و قومیة و أثنیة ، أي تكون تركیبة الهیئة التشریعیة على شاكلة المجتمع تماما)

ویعني إمكانیة استیعاب وفهم طریقة عمل النظام الانتخابي بساطة النظام الانتخابي ووضوحه :  .2

من قبل المتنافسین في الانتخابات (فیما یتعلق بآلیة التصویت ، عد وفرز الأصوات ، المعادلة 

الریاضة المستخدمة لتحویل الأصوات إلى مقاعد ) ، وأیضا بالنسبة للناخبین یجب مراعاة مدى 

 بساطة ورقة الاقتراع وطریقة الاقتراع  خصوصا المجتمعات التي تكثر فیها الأمیة .

 فالنظام الانتخابي یعد أداة لإدارة النزاع والصراع داخل توفیر الحوافز لتحقیق المصالحة : .3

المجتمع ، وبإمكانه توفیر آلیات للحد من تقوقع الأحزاب السیاسیة ضمن أطر قبلیة أو عرقیة أو 

 محلیة وتولید مزید من التعایش والتوافق 

                                                           
1Andrew Reynolds , Electoral systems and democrazation in south Africa , oxford university press , New York , 
2004 , p 91 . 
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لا یمكن القول بأن النظام الانتخابي وحده تمكین الحكومات من التمتع بالاستقرار و الكفاءة : .4

یضمن الاستقرار والكفاءة إلا أن نتائجه تسهم بما لا یدع مجالا للشك في تحقیق الاستقرار في 

اتجاهات عدة ، عندما یراعي مدى قناعة الناخبین بعدالة النظام الانتخابي ، ومدى إمكانیة 

الحكومة تنفیذ القوانین وإدارة الدولة بكفاءة (من خلال تشكیل أغلبیة برلمانیة مستقرة ومنسجمة) ، 

 .1ومدى تجنب النظام التمییز ضد أحزاب أو مجموعات محددة 

المساءلة هي إحدى الدعائم الأساسیة للحكومة التمثیلیة ، فهي إخضاع الحكومة للمساءلة : .5

إحدى الدعائم الرئیسیة التي یمكن من خلالها التأكد أن الحكومة المنتخبة تستجیب لمطالب 

الناخبین وترعى مصالحهم ، فالناخبین یمكن أن  یؤثروا في شكل الحكومة ومضمونها إما من 

خلال حجب التأیید عن الحزب عندما یفشل في إدارة الحكم بالشكل السلیم ، أو تغییر الائتلافات 

 .2الحزبیة الحاكمة 

   كما تعني المساءلة على المستوى الفردي (الممثلین) تمكین النظام للناخبین من مراقبة ممثلیهم 

  قدرتهم وكفاءتهم في تمثیلهم على أكمل وجه .اوإقصاءهم بشكل فعلي إذا لم یثبتو

لا شك أن تعزیز النظام الدیمقراطي على المدى الطویل یتطلب تشجیع قیام الأحزاب السیاسیة : .6

قیام و استمراریة الأحزاب السیاسیة الفاعلة ، ولذلك یجب أن یقوم النظام الانتخابي على أساس 

تحفیز وتقویة الأحزاب السیاسیة الفاعلة القائمة على أساس القیم والاهتمامات الوطنیة والقیم بدلا 

من الانقسامات العرقیة والقومیة والجغرافیة ، فهي تعمل على الحد من الصراع الاجتماعي وهي 

 .3أكثر قدرة على تمثیل الرأي العام 

                                                           
 . 26 ، مرجع سبق ذكره ، ص آخرونأندرو رينولدز و 1
  .27، ص مرجع سبق ذكره آخرون ،أندرو رينولدز و  2
 . 28 و 27، ص نفسه المرجع  3
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من معاییر النظام الانتخابي الفعال أن یحفز وجود تشجیع المعارضة التشریعیة والرقابة المؤثرة : .7

معارضة برلمانیة فعلیة قادرة على نقد وتقییم التشریعات وتقدیم البدائل و مساءلة الحكومة و 

تمثیل مؤیدها بشكل فعال ، فعجز المعارضة البرلمانیة عن القیام بدورها یضعف من الإرادة 

 الدیمقراطیة للحكم بمجمله .

 : یجب أن یراعى في اختیار نظام انتخابي ما قدرات الدولة جعل العملیة الانتخابیة مستدامة .8

الإداریة والمالیة من حیث الكفاءات البشریة اللازمة لتولي مهام الإدارة الانتخابیة و توفر الموارد 

المالیة الكافیة لتنظیم الانتخابات ، إلا أنه یجب مراعاة أمر أخر فقد ینظر لنظام انتخابي معین 

أنه قلیل التكلفة بما یتناسب مع إمكانیات الدولة في حین أنه لا ینسجم مع احتیاجات الدولة ولا 

یدعم استقرارها ونظامها الدیمقراطي على المدى الطویل ، وعلى العكس من ذلك نظام انتخابي 

 ینظر له على أنه أكبر تكلفة وأكثر تعقید ولكنه قد یفي باحتیاجات البلد على المدى الطویل .

 : في حین أنه لا یمكن القول بأن هناك قائمة معاییر للانتخابات أخذ المعاییر لدولیة بالحسبان .9

متفق علیها دولیا ، فإن هناك توافقا على أن تلك المعاییر تشتمل على مبادئ الانتخابات الحرة 

والنزیهة ، وهناك اعتراف متزاید بأهمیة القضایا المتأثرة بالنظم الانتخابیة مثل قضایا التمثیل 

العادل لكل المواطنین و حقوق المرأة في المساواة مع الرجل وصیانة حقوق الأقلیات وضرورة 

الأخذ بمتطلبات ذوي الاحتیاجات الخاصة وغیرها من القضایا ، مع تحصین هذه المبادئ و 

الحقوق والتأكید على ضرورة الالتزام بها في العدید من المعاهدات والقوانین الدولیة مثل : 

 ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

 ، اتفاقیة الأمم 1979 ، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة عام 1966لعام 
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 ، إعلان الإتحاد البرلماني الدولي 1965المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمییز العنصري عام 

 .1 1994بشأن معاییر الانتخابات الحرة والنزیهة عام 

 المطلب الثالث : تصنیف النظم الانتخابیة 

   هناك عدد كبیر من النظم الانتخابیة التي تختلف من دولة لأخرى لاختلاف الظروف السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة بین تلك الدول وأیضا لاختلاف النظم السیاسیة فیها ، ویحتاج كل نظام منها 

لاختیار نظام انتخابي یتمشى وتلك الظروف ، و لذلك فقد تعددت أنواع النظم الانتخابیة لكن هناك اثني 

 ) نوعا رئیسي وهناك ثلاثة عائلات كبرى یمكن الحدیث عنها في بحثنا هذا وهي :12عشر (

نظام الأغلبیة ، نظام التمثیل النسبي  ، النظام المختلط، وقد اعتمدت مختلف دراسات تصنیف النظم 

 :2الانتخابیة على معاییر أساسیة في التفرقة یمكن تحدیدها فیما یلي

 حجم الدائرة الانتخابیة -

 طرق التصویت (فردي ، قوائم مغلقة ، مفتوحة ) -

 حدود أو نسبة الحسم (النسبة من الأصوات التي تمكن أي حزب من حیازة مقعد ) -

 الصیغة الانتخابیة (صیغة حساب الأصوات ) -

 الفرع الأول : نظام الأغلبیة 

   حتى السنوات الأخیرة من القرن التاسع عشر كانت منظومة الاقتراع بالأغلبیة وبدورة واحدة هي الأكثر 

انتشارا في انجلترا وأمریكا اللاتینیة و السوید والدانمرك ، وكانت معظم دول أوربا تقلد النظام الفرنسي 

 .1الذي هو نظام الأغلبیة في دورتین 

                                                           
 . 29مرجع سبق ذكره ، ص آخرون ،أندرو رينولدز و 1
  .43عبد الرزاق سويقات ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
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 نظام الأغلبیة بأنه أسلوب اقتراع یفوز بموجبه المرشح الذي یحصل على أكبر جین ماري كوتارویعرف 

، أي أن المرشح أو القائمة الحاصل على أغلبیة الأصوات الصحیحة في الدائرة 2عدد من الأصوات 

الانتخابیة الواحدة هو الفائز ،یقول دیفرجیه :" ینتخب المرشح الذي یصل أولا : أما الذین یتبعونه فهم 

  ،ویتفرع عن هذا النظام خمسة أنواع رئیسیة یمكن التطرق إلیها كما یلي :3خاسرون "

:و یعتبر أبسط أنواع النظم الأغلبیة فالمرشح الفائز هو الحاصل على (FPTP)نظام الفائز الأول .1

أعلى عدد من أصوات الناخبین حتى لو لم تكن هذه الأغلبیة من الأصوات الصحیحة مطلقة ، 

ویستخدم ضمن دوائر انتخابیة فردیة ، كما یتمحور حول المرشحین الأفراد بدلا من الأحزاب 

، ، وتعتبر بریطانیا هي منشأ هذا النظام الذي لا یزال یطبق فیها إلى الیوم ، كما یطبق 4السیاسیة 

في البلدان المتأثرة بها من الناحیة التاریخیة ، وبالإضافة إلى بریطانیا نجد الهند و كندا والولایات 

 211) دولة من أصل 70المتحدة الأمریكیة كأبرز مثال لنظام الفائز الأول ، وعموما فإن سبعین (

 .5دولة تجري فیها الانتخابات تستعمل هذا النظام 

ویتمثل في استخدام نظام الفائز الأول في دوائر متعددة العضویة ، : (BV)نظام تصویت الكتلة  .2

حیث یملك الناخب عددا من الأصوات یماثل عدد المقاعد الشاغرة ، و عادة ما یتمكن الناخبون من 

حریة التصویت للمرشحین بصورة فردیة بغض النظر عن الحزب الذي ینتمون إلیه ، وهذا النوع من 

التصویت شائع في البلدان التي تملك أحزاب ضعیفة أو غیر موجودة ، وحسب المعطیات المتوفرة 

 فقد استخدم هذا النظام في عدد من الدول مثل : لاوس ، المالدیف ، الكویت ، 2004حتى سنة 

                                                                                                                                                                                     
 ،ترجمة : د جورج سعد ، بيروت : المؤسسة الجامعية المؤسسات السياسية و القانون الدستوري ، الأنظمة السياسية الكبرىموريس ديفرجيه ،1

 . 93 ، ص 1992 ، 1للدراسات و النشر والتوزيع ، ط
 . 44عبد الرزاق سويقات ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
  .94موريس ديفرجيه ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
 . 53أندرو رينولدز  و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص4
  .196عبدو سعد وأخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 5



ر في الجزائالانتخابيلنظام ا                  الفصل الأول                             

23 
 

فلسطین ، جزر كایمان ، سوریا ..... ولكن أستغني عنه حالیا في كل تلك الدول نتیجة القلق إزاء 

 .1النتائج التي أسفر عنها 

خلاف للنظام الفائز الأول في هذا النظام هناك دوائر متعددة ) :PBVنظام الكتلة الحزبیة ( .3

العضویة و یختار الناخبون بین قوائم مرشحي الأحزاب بدلا من الأفراد والحزب الذي یفوز بأكبر 

عدد من الأصوات یأخذ كل المقاعد في الدائرة الانتخابیة ، و بذلك یتم انتخاب كافة مرشحیه على 

القائمة ، وفي هذا النظام أیضا لا یتحتم على الفائز الحصول على الأغلبیة المطلقة من الأصوات ، 

 استخدم هذا النظام في أربع دول وهي : الكامرون ، 2004وحسب المعطیات المتوفرة حتى سنة  

  .2وتشاد ، وتشاد ، وجیبوتي ، وسنغافورة 

وفقا لهذا النظام یختار الناخبون مرشح واحد لكل دائرة انتخابیة كما : )AVنظام التصویت البدیل ( .4

هو الحال في نظام الفائز الأول ، لكن في هذا النظام یصوت الناخب لمرشحه المفضل (الاختیار 

) 2) ویحق له أن یرتب بقیة المرشحین حسب الأفضلیة الاختیار الثاني (1الأول) بإعطائه الرقم (

) ......إلخ ،فإذا حصل أحد المرشحین على الأغلبیة المطلقة من الأصوات 3الاختیار الثالث (

الصحیحة یعتبر فائزا وإذا لم یحصل أي مرشح على الأغلبیة المطلقة ، یتم اللجوء إلى الأصوات 

التفضیلیة ، بحیث یتم إبعاد المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات وتوزیع الأصوات 

التفضیلیة الثانیة المسجلة على أوراقه على بقیة المرشحین (بمعنى ینظر ماذا یفضل الناخبین الذي 

اختاروه في أوراقهم أي خیاراتهم الثاني التي تلیه ) ، ونعید الكرة حتى یحصل أحد المرشحین على 

 .3الأغلبیة المطلقة ویعتبر فائزا بالمقعد ، ویستخدم هذا النظام في استرالیا وفیجي وبابوا غینیا الجدیدة

                                                           
 . 64أندرو رينولدز  و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص1
  .69أندرو رينولدز  و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
 . 71-69، ص المرجع نفسه  3
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 : كما هو واضح من الاسم فإن هذا النظام یتم في جولتین انتخابیتین بدلا (TRS)نظام الجولتین  .5

من واحدة ، ویتم اللجوء إلى الجولة الثانیة عندما لا یحصل أي مرشح أو أي حزب على أغلبیة 

 ) ویفصل عادة بین الجولة الأولى والثانیة % 50معینة تكون في الغالب الأغلبیة المطلقة (أكثر من 

أسبوع أو أكثر ، وتتم إدارة الجولة الأولى وفقا لنظام الفائز الأول كما یمكن أن تجري في الدوائر 

التعددیة وفقا لنظام الكتلة أو الكتلة الحزبیة ، أما الجولة الثانیة فیختلف الأمر من حالة إلى أخرى إلا 

أن الطریقة الأكثر شیوعا هي حصر المنافسة في هذه الجولة بین المرشحین الاثنین أو الحزبین 

الحاصلین على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى ویعرف في هذه الحالة بنظام الجولتین 

بالأغلبیة المطلقة لأن أحد المرشحین أو الحزبین سیفوز بالأغلبیة المطلقة بالضرورةفي الجولة الثانیة 

، وهناك طریقة ثانیة تعرف بنظام الجولتین بالأغلبیة النسبیة تستخدم في الانتخابات التشریعیة 

 من أصوات الناخبین المسجلین %12.5الفرنسیة حیث یمكن لكل مرشح یحصل على نسبة تفوق 

في الجولة الأولى الدخول في المنافسة في الجولة الثانیة ویفوز بهذه الجولة المرشح الحاصل على 

، ویعتبر نظام الجولتین الأكثر شیوعا 1أعلى الأصوات دون الحاجة للحصول على الأغلبیة المطلقة 

 هیئة تشریعیة حول العالم فبالإضافة إلى 22في الانتخابات الرئاسیة المباشرة ، وتستخدم في انتخاب 

فرنسا یستخدم هذا النظام في عدید الدول التي كانت مستعمرات فرنسیة أو المتأثرة بها تاریخیا مثل 

بعض دول إفریقیا الناطقة بالفرنسیة (إفریقیا الوسطى ، الكونغو ، مالي .....) ودول أخرى مثل 

 مصر وهایتي و إیران وفیتنام وبعض دول الاتحاد السوفیاتي سابقا .

 تقییم نظام الأغلبیة :

  ومن أهم ممیزات نظام الأغلبیة وإن كان لكل نوع من الأنواع الخمسة التي تدخل ضمنه مزایا وعیوب 

 تمیزه عن النوع الأخر نجد :
                                                           

 . 76أندرو رينولدز  و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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البساطة والوضوح : وهذا كون الناخب یختار مرشح واحد من بین المرشحین في دائرته مما یجعله  -

قادرا على المفاضلة واختیار من یراه مناسبا ، كما یبسط هذا النظام العملیة الانتخابیة وإعلان الفائز 

 ، وهو غیر معقد في إجراءاته ویتیح الفهم لجمیع الناخبین على اختلاف مستویات تعلیمهم .1

تحقیق الاستقرار الحكومي : قیام أغلبیة قویة تحقق الاستقرار السیاسي ،فاختیار الناخب للحزب الفائز  -

یعني الحكومة الواحدة والتي تكون أكثر استقرارا، والثنائیة الحزبیة بنظام الأغلبیة أثناء التعاقب أو 

 2التناوب على الحكم لا یؤثر على استقرار الحكومي ولا على السیاسة العامة للدولة بصورة عامة 

تكوین معارضة متماسكة : وجود معارضة قویة ومتماسكة تقوم بالدور الرقابي و تقدم نفسها كبدیل  -

 عن الحكومة .

یخفف من حدة الصراعات السیاسیة فنظام الأغلبیة الذي یؤدي إلى الثنائیة الحزبیة یجعل الحزبین  -

المتنافسین یعملان على وضع برامج واقعیة ومعتدلة قدر الإمكان بعیدا عن التطرف للظفر بأصوات 

 الناخبین المعتدلین .

یمنع الأحزاب المتطرفة من الوصول إلى التمثیل في المجالس المنتخبة إذ من غیر المتوقع أن  -

 تحصل على الأغلبیة ما لم تتركز قواعدها الشعبیة في دوائر جغرافیة محددة .

 یحافظ على الصلة بین الناخب والمنتخب (الناخبین وممثلیهم) -

بسهم في انتخاب المرشحین الأحرار على عكس القائمة ، فیعطي فرصة للمرشحین الأحرار الذین  -

 3یتمتعون بشعبیة كبیرة في دوائرهم بأن یفوزوا في الانتخابات

 أما عیوب هذا النظام فالتطبیق المیداني له أفرز مجموعة من النقائص التي تحسب علیه :

                                                           
 . 61 ، ص 1990 ، الإسكندرية : منشأة المعارف ، أنظمة الانتخاب في مصر والعالمعبد الغني بسيوني عبد االله ، 1
 . 132 ، مصر : دار شتات ، ص الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطةصالح حسين علي عبد االله ،2
 . 200عبدو سعد وأخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
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فقدان العدالة في التمثیل : من خلال عدم التناسب بین عدد المقاعد النیابیة وعدد الأصوات  -

الانتخابیة فحزب الأغلبیة یفوز بعدد مقاعد برلمانیة یفوق عدد الأصوات المعبر عنها التي حصل 

علیها في الانتخاب ، في حین یحصل حزب الأقلیة على عدد مقعد أقل من الأصوات التي حصل 

علیها وربما یحرم نهائیا من التمثیل ویحدث ذلك سواء كانت الأغلبیة المطلوبة مطلقة أو نسبیة في 

 .1نظام الانتخاب الفردي 

عزوف الكثیر من الناخبین عن التصویت : قناعة الناخبین أن أصواتهم ستذهب سدى إذا أرادوا  -

 ترشیح قائمة لا تحوز على ثقة غالبیة الناخبین .

استبعاد النساء من البرلمان : تؤثر مقولة " المرشح الأكثر شعبیة " على حظوظ النساء في  -

 الانتخابات لأن الأحزاب تحجم عن ترشیحهن .

فتح المجال للتلاعب بالحدود الانتخابیة : یفتح هذا النظام المجال أما السلطات للتلاعب بتقسیم  -

 الدوائر الانتخابیة لتأمین فوز مناصریها ، كما وقع في الجزائر في التسعینات .

عدم مواكبته للتغیرات التي تطرأ على الرأي العام ، إذ أ تمركز مؤیدي حزب معین في دائرة انتخابیة  -

 محددة یمكنه من الاستمرار رغم تراجع أداءه الانتخابي .

 الفرع الثاني : نظام التمثیل النسبي :

   یعتبر نظام التمثیل النسبي واحد من أهم الأنظمة المستعملة في تحدید نتائج الانتخابات و أكثرها 

انتشارا ، وقد ظهر في القرن التاسع عشر مع ظهور وانتشار الأحزاب السیاسیة ، ویرجع الفضل في 

 ، كما یعتبر من أكثر 2اكتشافه وتطوره إلى علماء الریاضیات الذین وضعوا الأسس والقواعد الأولى له

                                                           
 . 135صالح حسين علي عبد االله  ،مرجع سبق ذكره ، ص 1
  .37رشيد لرقم، مرجع سبق ذكره ، ص 2
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 ، وهو نظام توزع فیه المقاعد المخصصة 1نظم الانتخاب التي تتناولها أقلام الفكر القانوني و السیاسي 

لكل دائرة انتخابیة على القوائم المشاركة في الانتخاب تبعا لنسبة عدد الأصوات التي تحصلت علیها ، 

ویعتمد على الاقتراع بالقائمة في دوائر كبیرة وتقوم جمیع أنواعه على مبدأ تقلیص التفاوت بین حصة 

  .2الحزب من مجموع الأصوات الوطنیة وحصته من مقاعد البرلمان 

 ثم امتد 1908 وبعدها السوید سنة 1899   وتعتبر بلجیكا أول دولة تعتمد نظام التمثیل النسبي في سنة 

 ، وهو الآن 3إلى كل أوروبا ما عدى فرنسا و انجلترا ، إلا أن فرنسا تبنته في ظل الجمهوریة الرابعة 

 .مطبق في أكثر من نصف دول العالم ویعرف انتشارا واسعا في أغلب الدول التي تتبنى التعددیة الحزبیة 

   وهناك العدید من التصنیفات لنظم التمثیل النسبي إلا أنه یمكننا تناول التصنیف الذي یقسمها إلى 

 نوعین رئیسیین كما یلي :

I. : نظام التمثیل النسبي على أساس القائمة 

   وهو الأسلوب الأسهل ، بحیث یقدم كل طرف (حزب أو أحرار) قائمته من المرشحین لیصوت علیها 

 الناخبین ویحصل على عدد من المقاعد یتناسب والنسبة التي حصل علها من الأصوات .

   وقد یعتمد هذا الأسلوب على مستوى دوائر انتخابیة بحیث یتم تقسیم البلاد إلى دوائر تكون متوسطة 

الحجم غالبا ما تكون وفقا للتقسیم الإقلیمي للدولة (مثال في الجزائر : الولایة دائرة انتخابیة بالنسبة 

 للانتخابات التشریعیة والولائیة ) ، كما یعتمد على مستوى الوطن على اعتباره دائرة انتخابیة واحدة .

 التمثیل النسبي على مستوى الدوائر (التمثیل النسبي التقریبي): .1

                                                           
 . 189 ، ص 7 ، عمان : در الثقافة للنشر و التوزيع ، ط الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريد نعمان أحمد الخطيب ،1
 . 52عبد الرزاق سويقات ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
 . 94 ، ص مرجع سبق ذكرهموريس دوفرجيه ، 3
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   ویتم توزیع المقاعد على مرحلتین ، توزیع المقاعد على القوائم الفائزة ثم توزیع المقاعد التي تفوز بها 

كل قائمة على المرشحین داخلها وتتوقف هذه المرحلة على نوع الانتخاب بالقائمة المأخوذ به ففي حالة 

القوائم المغلقة العملیة لا تطرح إشكال لأن المقاعد توزع على المرشحین حسب تسلسلهم في القائمة، یعاب 

على هذا النوع أن القیادات الحزبیة تتحكم في الترتیب (تدخل النفوذ ، المال ....)، أما الحالة الثانیة 

الانتخاب التفضیلي ولذي یأخذ صورتین ، الأولى یكون فیها الناخب مقید باختیار قائمة واحدة مع إمكانیة 

التفضیل داخلها وهنا یتم التوزیع حسب المرشحین الحاصلین على أكبر عدد من الأصوات ، وفي الصورة 

الثانیة یكون للناخب حق المزج بین القوائم وهي هذه الحالة أیضا یتم التوزیع حسب المرشحین الحاصلین 

  .1على أكبر عدد من الأصوات

   وما یهمنا نحن هو مرحلة توزیع المقاعد بین القوائم المتنافسة و الذي یتم وفقا لإحدى الطریقتین إما 

 ، أو طریقة المتوسطات التي تطبق أیضا بطرق توماس هاربطریقة المعامل الانتخابي والتي اعتمدها 

 مختلفة كما سنرى : 

: وتتم بدورها على ) Le Quotient électoral (يتوزیع المقاعد حسب طریقة المعامل الانتخاب )1

 مرحلتین :

  :التوزیع المبدئي للمقاعد .‌أ

 ، وهو حاصل قسمة الأصوات الصحیحة المعبر عنها هار   ویسمى المعامل الانتخابي أیضا بمعامل 

في الدائرة الانتخابیة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة (ویجب عدم الخلط بین الأصوات المعبرة و 

المقترعین والناخبین فلیس كل الناخبین مقترعین لأن هناك ناخبین ممتنعین عن الاقتراع ، وبعض 

، وتفوز 2المقترعین أیضا یضعون أوراق بیضاء أو ملغاة في الصندوق فلا یعتبرون أصوات معبر عنها)

كل قائمة بعدد مقاعد یعادل حاصل قسمة الأصوات الصحیحة التي حصلت علیها على المعامل 
                                                           

 .39 رشيد لرقم ،مرجع سبق ذكره ، ص1
 . 96موريس دوفرجيه ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
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 أي إذا كان بالإمكان –الانتخابي  ، لكن إذا كان نظام التمثیل النسبي المطبق یسمح بالمزج بین القوائم 

 فإن عدد الأصوات الصحیحة التي حصلت –التصویت لمرشحي قوائم مختلفة في حدود عدد المقاعد 

علیها كل قائمة یختلف وتكون قاعدة الحساب هي متوسط القائمة الذي یساوي حاصل قسمة مجموع 

  .1الأصوات التي یحصل علیها كل مرشح على عدد أعضاء القائمة 

) وعدد المقاعد 100000 :إذا كان عدد الأصوات الصحیحة المعبر عنها في الدائرة الانتخابیة هو (مثال

  صوت 20000=100000/5 مقاعد ، المعامل الانتخابي = 05المخصصة لهذه الدائرة 

 وإذا افترضنا أن القوائم المتنافسة أ ، ب ، ج حصلت على النتائج التالیة : 

 البواقي عدد المقاعد المعامل الانتخابي عدد الأصوات الصحیحة  الحزب

 55000 أ

 

20
00

0
 

 

 55000/20000=2 15000 

 11000 1=31000/20000 31000 ب

 14000 0=14000/20000 14000 ج

 وجدیر بالذكر أن هناك معاملات أخرى یمكن الاستعانة بها في توزیع المقاعد فنجد :

: یختلف عن المعامل الانتخابي في كونه Le nombreuniforme*الرقم الموحد (العدد المتساوي) 

معروف سلفا ولا یختلف من دائرة انتخابیة إلى أخرى ، بحیث یحدده قانون الانتخابات في الدولة ، ویتم 

بناءا على دراسات تأخذ بعین الاعتبار عدد الناخبین على مستوى الدولة وعدد المقاعد التقریبي ، ویفوز 

 .2كل حزب بعدد من المقاعد بقدر عدد المرات التي یجمع فیها الرقم الموحد المنصوص علیه في القانون 

وینتج عن قسمة مجموع الأصوات  : Le Quotient national*المعامل القومي أو الوطني 

الصحیحة في جمیع الدوائر الانتخابیة للدولة على مجموع النواب المنوي انتخابھم ، إلا أن صعوبة ھذه 
                                                           

 . 96نفسه ، صالمرجع 1
 . 159 ، القاهرة ، ص النظم السياسية في العالم المعاصرد سعاد الشرقاوي ، 2
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الطریقة تكمن في أن ھذا المعامل لا یمكن حسابھ إلا بعد الحصول على النتائج النھائیة للانتخابات وھو ما 

  .1یتطلب جدة طویلة

عند استخدام أي طریقة في التوزیع الأولي للمقاعد سواء المعامل الانتخابي توزیع البواقي : .‌ب

أو الرقم الموحد فإن الإشكال الذي سیطرح هو كیفیة توزیع البواقي ، وللتغلب على هذه 

 الإشكالیة یمكن اللجوء إلى إحدى طریقتین : 

 : وهذه الطریقة تؤدي إلى منح المقاعد المتبقیة للحزب الحاصل على أكبر عدد طریقة الباقي الأقوى •

 غیر المستغلة (البواقي من الأصوات لكل قائمة بعد توزیع المقاعد بحسب المعامل تمن الأصوا

 الانتخابي)، ووفقا للمثال السابق تكون النتائج كالتالي :

 التوزیع الجدید للمقاعد توزیع المقاعد المتبقیة البواقي عدد المقاعد الحزب

 3 1 15000 2=55000/20000 أ

 1 0 11000 1=31000/20000 ب

 1 1 14000 0=14000/20000 ج

وتمنح هذه الطریقة فرصة للأحزاب الصغیرة التي لم تستطع الحصول على أصوات تعادل المعامل 

  .2الانتخابي أو الرقم الموحد ولكنها تجمع عددا لا بأس به من الأصوات

 : وفقا لهذه الطریقة یتم توزیع المقاعد المتبقیة على القوائم طریقة المعدل الأقوى (أكبر المتوسطات ) •

التي تحقق أقوى معدل ، ویحسب المعدل لكل قائمة بإضافة مقعد وهمي للمقاعد التي حصلت علیها 

القائمة ثم نقوم بقسمة عدد الأصوات الصحیحة التي حصلت علیها القائمة على هذا العدد من المقاعد 

  مقعد افتراضي) ووفقا للمثال السابق :1(عدد المقاعد التي حصلت علیها في التوزیع الأول +

                                                           
  .96موريس دوفرجيه ، مرجع سبق ذكره ، ص1
 . 160د سعاد الشرقاوي ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
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توزیع المقاعد  المعدل عدد المقاعد المبدئیة الحزب

 المتبقیة

التوزیع الجدید 

 للمقاعد

 3 1 18333=1+55000/2 2=55000/20000 أ

 2 1 15500=1+31000/1 1=31000/20000 ب

 0 0 14000=1+14000/0 0=14000/20000 ج

  .1ونلاحظ أن النتائج تختلف عن طریقة الباقي الأقوى فهذه الطریقة تفید الأحزاب الكبیرة أكثر 

 سانت لیغو ، وطریقةهوندت ، ومن ضمنها نجد طریقة توزیع المقاعد حسب طرق المتوسطات :  )2

  :وسنتطرق إلى كل طریقة كما یلي سانت لیغو المعدلة وطریقة

 هذه الطریقة الریاضیة المتقدمة والتي هوندت :اكتشف العالم البلجیكي )Hondtطریقة هوندت ( .‌أ

تساعد على الوصول إلى النتائج النهائیة مباشرة وعلى مرحلة واحدة ، وتعرف باسم نظام القاسم 

 الانتخابي أو القاسم القریب ، وتتم هذه الطریقة كما یلي :

 5 ...حتى 2 ثم 1الخطوة الأولى نقسم عدد الأصوات التي حصل علیها كل حزب على  -

 الذي تمثل عدد المقاعد التي یجب ملؤھا xالخطوة الثانیة نرتب الأرقام التي حصلنا علیها تنازلیا حتى  -

وھذا الرقم المحصل علیھ ھو المؤشر المشترك ویستخدم ھذا 5 ، حسب ھذا المثال حتى الرقم 2

المؤشر لمعرفة عدد المقاعد التي تفوز بھا كل قائمة وذلك بقسمة الأصوات التي حصلت علیھا كل 

  ونطبق الطریقة على المثال السابق كما یلي :3قائمة على المؤشر المشترك 
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 5عدد الأصوات/ 4عدد الأصوات/ 3عدد الأصوات/ 2عدد الأصوات/ 1عدد الأصوات/ الحزب

 11000 13750 )3 (18333 )2 (27500 )1 (55000 أ

 6200 7750 10333 )5 (15500 )4 (31000 ب

 2800 3500 4666 7000 14000 ج

 وإذا قمنا بقسمة عدد الأصوات لكل حزب علیه نحصل 15500إذا الرقم الواقع في الترتیب تنازلیا هو : 

 على النتائج التالیة :

 عدد المقاعد عدد الأصوات / المؤشر المشترك الحزب

 3 3 = 15500 / 55000 أ

 2 2 = 15500 /31000 ب

 0 0 = 15500 / 14000 ج

جاءت هذه الطریقة لتقلیل من عیوب طریقة هوندت ) :SanteLagueطریقة سانت لیغو ( .‌ب

لغرض تحقیق العدالة في التوزیع لصالح الأحزاب الصغیرة ، ووفقها فإن القواسم مختلفة عن 

 3 ،2 ،1...) بدلا من (7 ،5 ،3 ،1المستعملة في طریقة هوندت ، إذ تستعمل الأعداد (

  ، وتطبیقا على المثال السابق دائما :1....) 4،
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 عدد المقاعد 5عدد الأصوات /  3عدد الأصوات /  1عدد الأصوات /  الحزب

 3 )5 (11000 )3 (18333 )1 (55000 أ

 1 6200 10333 )2 (31000 ب

 1 2800 4666 )4 (14000 ج

  ...)5 ، 3 ، 1.4وهناك أیضا طریقة سانت لیغو المعدلة، في هذه الطریقة تم تعدیل القواسم لتصبح (

 ):La R.P. Intégraleالتمثیل النسبي على مستوى الدولة ( .2

   في هذه الحالة تعتبر الدولة كاملة دائرة انتخابیة واحدة ، وتقدم مختلف التشكیلات السیاسیة فیها قوائم 

 يكبیرة من المرشحین یساوي عددهم عدد أعضاء الهیئة المراد انتخابها، وینبغي إیجاد المعامل الانتخاب

، وبعدها 1أولا بقسمة عدد الأصوات الصحیحة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابیة (الدولة)

نحسب عدد المقاعد التي تؤول لكل قائم كما رأینا سابقا من خلال قسمة عدد الأصوات التي حصلت 

علیها على المعامل الانتخابي وعندما یتبقى عدد من المقاعد الشاغرة ویتبقى لكل قائمة عدد من 

الأصوات غیر المستغلة ، یتم توزیع المقاعد المتبقیة إما بتطبیق طریقة أكبر البواقي أو بطریقة أكبر 

 المتوسطات ، وهو ما سبق وقمنا بشرحه في التمثیل النسبي على مستوى الدوائر .

II. : نظام الصوت الوحید القابل للتحویل 

 واستخدم في استرالیا في 1921یعد هذا النظام من أكثر النظم جاذبیة ، وقد طبق في ایرلندا منذ 

انتخابات مجلس الشیوخ الفیدرالي ، ویعد البریطاني توماس هار واضع مبادئ هذا النظام في القرن التاسع 

 2عشر.

                                                           
 . 133عبد الغني بسيوني عبد االله ، مرجع سبق ذكره ص 1
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   ویستعمل هذا النظام في دوائر انتخابیة تعددیة ، حیث یرتب الناخبون أسماء المرشحین بالتسلسل 

حسب الأفضلیة ، كما لا یطلب منهم المفاضلة بین جمیع المرشحین إذ یمكنهم أن یختاروا حتى مرشح 

 ، وبذلك یكون من النظم النسبیة الأكثر تحقیقا للعدالة في التمثیل .1واحد 

   ووفقا لهذا النظام یعد فائزا كل مرشح یتجاوز عدد الأصوات التي حصل علیها الحاصل الانتخابي ، 

 1والحاصل الانتخابي حسب هذا النظام یساوي عدد الأصوات المعبر عنها تقسیم عدد المقاعد للدائرة + 

 ناخب 100 مقاعد وصوت فیها 3 ، إذا أخدنا كمثال دائرة انتخابیة خصص لها 1ثم نتیجة هذه القسمة +

 لأربعة مرشحین وكانت النتائج بعد الفرز كالتالي :

 23 صوت  ، وحصل المرشح (ج) على 24 صوت ، والمرشح (ب) على 33المرشح (أ) حصل على 

  صوت 20صوت ، أما المرشح (د) فحصل على 

 26 = 1 +25 =100/4 = 1 ) +1+3الحاصل الانتخابي = (عدد الأصوات/ 

وباعتبار المرشح الحاصل على عدد أصوات أكبر أو یساوي الحاصل الانتخابي فائزا ، یكون الرشح (أ) 

 أصوات هذه الأصوات توزع على بقیة المرشحین حسب الأفضلیة الثانیة في أوراق 7فائزا و تتبقى له 

 ورقة التي حصل علیها المرشح الفائز ونقوم بفرز الأفضلیة الثانیة فیها 33المرشح (أ) فیتم النظر في ال

 أصوات 6 أصوات ،  المرشح (د) 7 صوت  ، المرشح (ج) 20وكانت موزعة كما یلي : المرشح (ب) 

 ثم نحسب نسبة الأفضلیة لكل مرشح كما یلي :

 1.5=7×)7/33 أصوات ، المرشح (ج) (4 ونقوم بالتقریب إلى 4.24=20×)7/33المرشح (ب) (

 صوت ، ونضیف هذه 1 وتقرب إلى 1.27=6×)7/33 صوت ، المرشح (د) (2ونقوم بالتقریب إلى 

 صوت، 25=2+23 صوت، المرشح (ج) 28=4+24النتائج إلى أصوات المرشحین : المرشح (ب) 
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 صوت ووفقا لهذا التوزیع الجدید یفوز المرشح (ب) لأن عدد أصوته أكبر من 21=1+20المرشح (د) 

 للمرشح (ب) بنفس الطریقة حتى یتم ةالحاصل الانتخابي ، ویتبقى مقعد نعید توزیع الأصوات المتبقي

 توزیع جمیع المقاعد .

   وعلى العموم فإن نظام الصوت القابل للتحویل یؤدي إلى تمثیل حقیقي للقوى السیاسیة ، كما یساعد 

على التقارب بین الأحزاب ، ویمنح الفرصة للمرشحین المستقلین للفوز بسبب إمكانیة الناخب القیام 

 .1بالمفاضلة بین المرشحین وعدم الاكتفاء باختیار اللوائح 

   لكن یعاب على هذا النظام كونه یتمیز بصعوبة كبیرة في التطبیق ، ویتطلب درجة معینة من معرفة 

الكتابة والقراءة و الحساب ، كما یزید من قوة الأقلیات الصغیرة ویزید قوة الضغوط المفروض داخل 

 2الأحزاب خاصة و أن التنافس قد یكون بین مرشحي الحزب مما قد یؤدي إلى تمزقه داخلیا 

 ونظام التمثیل النسبي بمختلف أنواعه وعلى غرار النظم الأخرى له ممیزات وعیوب نذكر منها :

 أهم الممیزات :

یعمل هذا النظام على ترجمة الأصوات إلى مقاعد بشكل دقیق ، ویعمل على الحد من حصول  )1

الأحزاب الكبرى على مقاعد إضافیة تفوق نسبتها من الأصوات ، ویسمح للأحزاب الصغیرة بالوصول 

 .3إلى البرلمان من خلال الحصول على أعداد محدودة من أصوات الناخبین 

یقلل من الأصوات الضائعة فالناخب یدرك أن صوته مؤثر في الانتخابات وهو ما یشكل دافعا وحافزا  )2

 .4نحو المشاركة في الانتخابات 

                                                           
.  56عبد الرزاق سويقات ، مرجع سبق ذكره ، ص1
. 238عبدو سعد و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
 . 84أندرو رينولدز ، و أخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
. 272عبدو سعد و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 4
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یحقق مستویات أعلى من الاستقرار في السیاسات ، فقد أثبتت التجارب في أوربا الغربیة نجاعة هذه  )3

النظم عند اعتمادها في انتخاب البرلمانات في تحقیق استقرار أفضل للحكومات ، بإیجاد حكومات 

 ائتلافیة أثر فاعلیة ، و باستطاعتها التخطیط للمدى البعید.

یشجع على قیام الأحزاب ، والتجمع في تشكیلات انتخابیة من قبل المرشحین المتقاربین فكریا ، ما من  )4

شأنه إیضاح السیاسات والاختلافات الإیدیولوجیة ضمن مجتمع ما ، خاصة عند غیاب أحزاب سیاسیة 

 قویة ومتماسكة .

تحفز الأحزاب على التوجه نحو أطر أوسع من الناخبین بوضع قوائم متنوعة إقلیمیا وعرقیا وجنسیا ،  )5

خارج الأطر التي یكثر فیها مؤیدوها ، وذلك من أجل الحصول على أكبر عدد من الأصوات بغض 

 1النظر عن مصدرها .

    لكن رغم هذه الممیزات إلا أن هناك من ینتقد النظام النسبي ویضع عدد من العیوب :

إن أول ما ینسب إلى نظام التمثیل النسبي من مساوئ هو أنه نظام معقد سواء في إجراء العملیة  )1

الانتخابیة أو في تحدید الأصوات وفرزها و إعلان النتائج مما یضعف مبادئ سلامة الانتخاب 

 .2وضماناتها ودقة النتائج ویعرضها للتزییف والتزویر

الحكومات الائتلافیة الناتجة عنها تؤدي بدورها إلى اختناقات في سیر الأعمال التشریعیة ما ینتج عنه  )2

 3عدم القدرة على تنفیذ السیاسات المتماسكة خصوصا في حالات ما بعد الصراع والمراحل الانتقالیة .

تشجع على قیام الأحزاب الصغیرة التي تهدد الاستقرار السیاسي خصوصا عند المفاوضات المتعلقة  )3

بتشكیل الحكومات ، كما تؤدي إلى  كثرة الأحزاب و تجزئة الأحزاب السیاسیة بعد الخلافات التي قد 

  .1تنشب داخل الحزب الواحد
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تتیح نظم التمثیل النسبي المعتمدة على القوائم الانتخابیة المغلقة قوة كبیرة و سلطة للأحزاب في اختیار  )4

 2المرشحین ، مقابل تفضیلات الناخبین .

 الفرع الثالث : الأنظمة المختلطة 

   الأنظمة المختلطة لیست نوعا من النظم الانتخابیة ذات الخصائص المتمیزة ، بل هي تدمج بین كل 

 ، ورغم تعدد الأنظمة إلا أنه 3من النظام النسبي ونظام الأغلبیة بعد تفادي العیوب والإفادة من الممیزات 

یمكننا تصنیفها إلى صنفین رئیسیین : صنف یضم النظم التي تعتمد المزج بین نظام الأغلبیة ونظام 

التمثیل النسبي بشكل متوازن أو بتغلیب أحدهما ،مثل النظام الفرنسي الذي أعتمد في الانتخابات 

 ، و الصنف الثاني یسمى نظام المتوازي یتم فیه تطبیق النظامین معا 1956 وسنة 1951التشریعیة سنة 

 .4و بشكل متوازي ویطبق هذا النظام في ألمانیا 

 نظام العضویة المختلط : .1

   هو نظام انتخابي یعمل على مزج نظام الأغلبیة ونظام التمثیل النسبي عبر تحقیق التوزیع النسبي 

الأمثل للمقاعد ، وبموجبه یتم شغل نسبة من مقاعد البرلمان بنظام الأغلبیة وغالبا من الدوائر ذات المقعد 

الواحد ،بینما یتم انتخاب النسبة المتبقیة بنظام قوائم التمثیل النسبي ، و النظام المختلط جاء لتعویض 

 .5مشكلات التمثیل الناتجة عن الدوائر ذات المقعد الواحد 

 بغرض المحافظة على مكانة أحزاب 1956 و سنة 1951   وقد طبق هذا النظام في فرنسا في سنة 

 الوسط على حساب الأحزاب المتطرفة التي ظهرت كحزب تجمع الشعب الفرنسي و الحزب الشیوعي .

                                                                                                                                                                                     
  .66عبد الرزاق سویقات ، مرجع سبق ذكره ، ص1

2A-Laurent , P- Delfoss , A-P frognier, opcit , pp30 . 
 278عبدو سعد و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
  .100موريس دوفرجيه ، مرجع سبق ذكره ، ص 4
 . 134 ، ص 2014 ، مصر، 1البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، المعجم العربي لمصطلحات الانتخابات ، ط5
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   ویتمتع هذا النظام بالممیزات التي یتمتع بها نظام التمثیل النسبي ، كما یعمل على تقویة التمثیل 

الجغرافي و الحد من الأصوات الضائعة ، لكن یؤخذ علیه أن الناخب یصوت للحزب و الممثل المحلي 

فإنه غالبا ما لا یعي الأهمیة الأكبر للصوت الخاص بالحزب في توزیع المقاعد النهائي في الهیئة 

 المنتخبة.

 النظام المتوازي : .2

   في هذا النظام یطبق كل من النظام النسبي ونظام الأغلبیة في آن واحد وهذا لتعویض عدم التناسب 

الذي قد یحصل عند تطبیق أحد النظامین بمفرده ، وحسب هذا النظام فإن عدد من النواب ینتخبون على 

أساس الانتخاب بالأغلبیة ، في حین ینتخب العدد المتبقي باعتماد نظام التمثیل النسبي ، ویستعمل هذا 

النظام بشكل واسع في الدیمقراطیات الجدیدة في أفریقیا و دول الاتحاد السوفیتي سابقا ، إذ تطبقه أكثر 

 والفلبین یطبق د وباكستان و تایلانا دولة ففي الیابان وكوریا الجنوبیة وغینیا و أرمینیا و أوكراني20من 

نظام الأغلبیة ذو الدور الواحد إلى جانب النظام النسبي ، بینما تستعمل لیتوانیا نظام الدورتین لانتخاب 

عدد من أعضاء المجلس النیابي وینتخب الباقي وفقا للنظام النسبي ، وحسب هذا النظام لیس من 

الضروري أن تتساوى عدد المقاعد المنتخبة على أساس النظام النسبي مع المقاعد المنتخبة على أساس 

 %40من أعضاء مجلس النواب على أساس نظام الأغلبیة و%60نظام الأغلبیة ففي الیابان مثلا ینتخب 

 .1على أساس النظام النسبي 

   إلا أن هناك ما یحسب على الأنظمة المتوازیة فهي تسفر عن وجود نوعین من أعضاء البرلمان ، 

مجموعة تدین بالفضل لناخبیها المحلیین ومجموعة یتم اختیارها من القوائم الحزبیة ومن تم بالفضل أكثر 

للقیادة الحزبیة ، كما أنها معقدة نسبیا مما یسبب عدم إدراك الناخبین لتفاصیله و كیفیة عمله على أرض 

                                                           
 282عبدو سعد و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 1



ر في الجزائالانتخابيلنظام ا                  الفصل الأول                             

39 
 

الواقع ، و یعاب علیها أیضا عدم تحقیق تناسب تام في النتائج فقد ینتج عنه استبعاد بعض الأحزاب من 

  .1التمثیل رغم فوزها بأعداد لا بأس بها من الأصوات

 المبحث الثاني : تطور النظام الانتخابي في الجزائر 

   في هذا المبحث نتناول مسار النظم الانتخابیة التي جربتها الدولة الجزائریة عبر مختلف المراحل منذ 

الاستقلال وهذا في ظل الظروف السیاسیة المحیطة بكل مرحلة من المراحل ، لنتمكن من معرفة الخلفیة 

 التاریخیة التي كانت وراء إفراز النظام الانتخابي الحالي . 

 المطلب الأول : النظام الانتخابي في مرحلة الأحادیة الحزبیة

   تبنت الجزائر بعد الاستقلال نظام الأغلبیة في دور واحد وذلك تماشیا مع طبیعة نظام الأحادیة الحزبیة 

الذي كان سائدا وعلیه ومن أجل فهم تفاصیل النظام الانتخابي لابد من فهم طبیعة النظام السیاسي 

 الجزائري خلال هذه الفترة كونه المؤثر الأول والرئیس في هذا النظام .

 الفرع الأول : طبیعة النظام السیاسي الجزائري في عهد الأحادیة الحزبیة

   المتتبع للتاریخ السیاسي الجزائري یمكنه أن یلمس مدى صعوبة تحدید نمط النظام السیاسي خلال هذه 

 الفترة إلا أن هناك محددات ثلاث یمكن الاعتماد علیها لفهم التوازنات داخل النظام في تلك الفترة :

 هیمنة مؤسسة الرئاسة على السلطة  .1

   لعل أهم سمة میزت النظام السیاسي في تلك الفترة كانت هیمنة مؤسسة الرئاسة واحتكار السلطة من 

قبل الرئیس سواء في فترة حكم الرئیس أحمد بن بلة التي تمیزت بقصرها وعدم تجانسها أو فترة الرئیس 

هواري بومدین الذي بدا وكأنه سیقوم بإنشاء مؤسسات دستوریة عوضا عن المؤسسات الثوریة ، إلا أنه 

وعلى العكس من ذلك حرص على أن تبقى له السیطرة والأولویة في اتخاذ القرارات ،فظاهرة التفرد 

بالسلطة مردها إلى الرئیسین أحمد بن بلة و هواري بومدین رغم ما اتسمت به فترة حكمهما من اتجاهین 
                                                           

  .145أندرو رينولدز ، و أخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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 منح السلطة العلیا في البلاد لرئیس 1963، فدستور 1متناقضین شهدتهما الدولة الجزائریة بعد الاستقلال

 بدوره 1976الجمهوریة  و اعتبره الشخصیة الأولى للهیئة التنفیذیة والأمین العام للحزب ، ودستور عام 

 ، بل أنه أقر للرئیس صفة السمو على 1963لم یذكر أي قید على رئیس الجمهوریة أسوة بدستور 

 ، فوحدة القیادة بین الحزب والدولة ممثلة في شخص رئیس الجمهوریة جعلت 2مستوى المؤسسة التنفیذیة 

هذا الأخیر یتمتع بسلطات واسعة في مقابل كل المؤسسات بما فیها الحزب الذي أصبح مجرد مصدر 

للشرعیة و أداة للتأثیر في السلطة التشریعیة فمن الناحیة النظریة یتمتع مجلس الشعب بأولویة الترتیب 

على الحكومة باعتباره المعبر عن السیادة الشعبیة لكن من الناحیة العملیة هناك سیطرة واضحة من 

السلطة التنفیذیة فهي لا تتوقف عند اقتراح أعضاء هذه المؤسسة التشریعیة بوساطة الحزب بل تتدخل 

 .3للتأثیر في الأجهزة القیادیة فیها بما لا یسمح بوجود أیة معارضة قادرة على المسائلة 

  :الحزب مجرد أداة للتعبئة .2

   حزب جبهة التحریر الوطني هو حزب الطلیعة الواحد في الجزائر و الهیئة الوحیدة والعلیا التي تحدد 

 على مكانة حزب جبهة التحریر الوطني 1963 ، هكذا أكد الدستور الأول للدولة الجزائریة 4سیاسة الأمة 

 ومیثاق عام 1976 ودستور عام 1963، وكذلك باقي النصوص الدستوریة والمواثیق من میثاق الجزائر 

 ، ولكن من الناحیة الفعلیة 1989 ، وهو ما كرس احتكاره لجمیع أوجه النشاط السیاسي حتى سنة 1976

فإن الحزب الذي أوكلت إلیه مهمة التخطیط والتوجیه والرقابة أفرغ من مضمونه وحول إلى مجرد واجهة 

سیاسیة وحزب للدولة بدلا من دولة الحزب ، ففي فترة الرئیس بن بلة تم إقصاء دور الحزب من خلال 

                                                           
 ، 2003 ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع إشارة إلى تجربة الجزائرخميس حزام والي ،1

 . 126ص 
 . 135خميس حزام والي ،مرجع سبق ذكره ، ص 2
 . 136خميس حزام والي ،مرجع سبق ذكره ، ص 3
 . 24-23 ، المواد 1963 سبتمبر 10الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دستور 4
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 ، كما قام 1 و إخضاع الحزب لسیطرة الجهاز التنفیذي محمد خیضرإقصاء رئیس مكتبه السیاسي 

الرئیس هواري بومدین باستبعاد الحزب من المشاركة في القرارات السیاسیة الهامة لحساب مجلس الثورة 

الذي یرئسه والذي أصبح یمثل السلطة العلیا للحزب والدولة ، ومع ذلك فقد احتفظ العقید بالحزب كوسیلة 

  .2بیده وبید العسكریین یستخدمونها لمصالحهم 

   وهكذا لم یكن للحزب أي دور قیادي، ولم ینجح سوى في التعبئة ، فقد كان على صعید المشاركة أقرب 

إلى مفهوم التعبئة منه إلى مفهوم المشاركة كمبدأ سیاسي وكإجراء نظامي وكجوهر للمفهوم الدیمقراطي 

  .3للممارسة السیاسیة 

 الجیش :  .3

   إن الجیش الجزائري وعلى عكس كل جیوش العالم ، لم تصنعه دولة بل هو الذي صنع دولته على حد 

 ، فالمراقب للنظام 4 ، وقبل ذلك صنع ثورة مما أكسبه شرعیة تاریخیة محمد حربيتعبیر المؤرخ الجزائري 

السیاسي الجزائري یلاحظ أن الجیش هو المحور الأساسي للحكم ، باعتباره القوة الأساسیة في الدولة 

  .5والعمود الفقري للنظام 

 نظریا 1989 وحتى 1954" لقد عاشت الجزائر في الفترة الممتدة من عبد القادر یفصح   یقول الباحث 

تحت حكم الحزب الواحد ، ولكن عملیا ورغم التمویهات المؤسساتیة والإیدیولوجیة فإن الجیش كان العامل 

  .6المحدد ، بل المصدر الوحید للسلطة السیاسیة "

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في ( ، 2007-1997تطور العلاقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري طارق عشور ، 1

، د ص . ) 2009-2008العلوم السياسية ، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة : كلية الحقوق ، 
 ، على الرابط : 17/04/2007، 1888، الحوار المتمدن ، العدد :»سوسيولوجيا الجيش الجزائري ومخاطر التفكك«رياض الصيداوي ، 2

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=94198 : 11:43 ، الساعة : 02/05/2022 ، تم الإطلاع على الصفحة بتاريخ . 
  ، الجزائر : دار الهدى ، صالنظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير ، 3
  .رياض الصيداوي ، مرجع سبق ذكره4
 . 104 ، ص 2006 ، قالمة : مديرية النشر لجامعة قالمة ، النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسيةناجي عبد النور : 5
رياض الصيداوي ، مرجع سبق ذكره . 6

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=94198
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في بدایة فترة الرئیس بن بلة كان یمكن الحدیث عن نوع من تقاسم السلطة بین العسكر والمدنیین ، لكن 

سرعان ما حاول بن بلة الانفراد بالحكم بعیدا عن العسكریین ، ما دفع هواري بومدین نائب رئیس مجلس 

 بتأیید جمیع القادة والمسئولین 1965 حزیران/یونیو 19الوزراء ووزیر الدفاع آنذاك للقیام بانقلاب 

، هذا الانقلاب الذي مثل أخر مرحلة حتى یستلم الجیش كل السلطات نهائیا في الجزائر باسم 1العسكریین 

 لهواري بومدین الذي حاول أن یعطي الجیش صورة مؤسس ةمجلس الثورة وتحت القیادة الكاریزمي

 .2الاشتراكیة في الجزائر وحامیها الأول 

   وإن كان وصول الشادلي بن جدید لسدة الحكم فیما بعد تعبیر عن الدور البارز للمؤسسة العسكریة 

إلا أن هذا الأخیر حاول تقلیص دور الجیش وترجیح الكفة لصالح المدنیین لأول مرة بالابتعاد تدریجیا 

عنه ، لكن سرعان ما عاد طالبا مساعدة الجیش للسیطرة على الأوضاع وحمایة النظام بعد أحدات 

 .3 ما جعل الجیش یستعید نفوذه وتأثیره في النظام السیاسي مرة أخرى 1988أكتوبر 

 الفرع الثاني:انعكاسات البیئة السیاسیة على النظام الانتخابي في ظل الأحادیة الحزبیة

   تبنت الجزائر خلال فترة الأحادیة الحزبیة نظام الأغلبیة في دور واحد ، وذلك منذ انتخاب المجلس 

 حیث تم اعتماد الاقتراع العام المباشر والسري في دورة واحدة یجري على 1964 سبتمبر 20الوطني في 

 ، وهذه الانتخابات لم تكن الأولى بعد الاستقلال 4قائمة العمالة (الولایة) و على أساس أغلبیة الأصوات 

 طبقا لاتفاقیة إفیان، وقد حدد 1962 سبتمبر 20فقد تم تنظیم انتخاب المجلس الوطني التأسیسي بتاریخ 

 طریقة انتخابه بواسطة الاقتراع على قائمة المرشحین للعمالة 1962 الصادر في جویلیة 10-26الأمر 

 مقعد مخصصة للفرنسیین 16 منها مخصصة للجزائریین و 180 مقعد 196(الدائرة الانتخابیة) لشغل 

 دائرة انتخابیة ، هذا المجلس الذي أوكلت إلیه مهمة إعداد مشروع الدستور الذي وافق 15موزعة على 
                                                           

 .  133خميس حزام والي ،مرجع سبق ذكره ، ص 1
  .رياض الصيداوي ، مرجع سبق ذكره2
 . 134 خميس حزام والي ،مرجع سبق ذكره ، ص 3
 . 50 ، ص 2004 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزء الثالث ، الجزائر ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي أو الصديق ،4
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 فیفري 25 ،ثم انتخب أول مجلس شعبي وطني بتاریخ 1963 سبتمبر 08علیه الشعب في استفتاء 

 أیضا عن طریق الاقتراع المباشر و السري على القائمة في دورة واحدة ، تم تجدیده المرة الأولى 1977

 بـ 1987 فیفري 27 نساء ، ثم المرة الثانیة بتاریخ 04 نائبا منهم 280 بانتخاب 1982 ففري 08بتاریخ 

  .1 نساء 07 نائبا منهم 295

    هذه الفترة تمیزت بتعدد النصوص الانتخابیة ولكن في المقابل انعدام قانون انتخابي موحد یشمل كل 

ما یتعلق بمختلف العملیات الانتخابیة ، فطالما كان على الجزائر إنشاء مؤسسات وتنظیم انتخابات ، ولو 

في ظل الحزب الواحد ، فقد صار التقلید أن یتضمن النص الخاص بإنشاء المؤسسة الأحكام المتعلقة 

 حیث صدر أول قانون انتخابي للجزائر 1980 ، و استمر الأمر كذلك حتى سنة 2بكیفیة إنشائها 

 ، والذي تم فیه تكریس نظام الأغلبیة في 1980 أكتوبر 25 المؤرخ في 08-80المستقلة وهو القانون 

 منه " ینتخب أعضاء كل مجلس شعبي من قائمة وحیدة للمرشحین 66دور واحد  حیث نص في المادة 

یقدمها حزب جبهة التحریر الوطني " أي أنه لیس أمام الناخب إلا قائمة وحیدة یقترحها حزب جبهة 

التحریر الوطني ، مشتملة على ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة للمجالس المحلیة ، وثلاثة 

 من نفس القانون فنصت على 67، أما الفقرة الثانیة من المادة 3أضعاف بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني 

تصنیف النتائج حسب الترتیب التنازلي لعدد الأصوات التي حصل علیها كل مرشح ویعلن فوز الحائزین 

على أكبر عدد من الأصوات في حدود المقاعد المخصصة كما یلي : " یصرح بانتخاب المرشحین الذین 

حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في حدود المقاعد المطلوب شغلها ، وعند تساوي الأصوات یؤول 

 .4الانتخاب للمرشح الأكبر سنا " 

                                                           
 . 406 ص 2005 ، الجزائر : دار النجاح للكتاب ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسيةمولود ديدان ،1
  .2 ، ص2013 ، مصر : مؤسسة الأهرام للنشر ، تطور النظام الانتخابي في الجزائر و أزمة التمثيلصالح بلحاج ، 2
 ، الجزائر مجلة الفكر البرلماني»، الاقتراع النسبي وأثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية في الجزائرإدريس بوكرا ، «3

 . 42 ، ص 2007 ، جويلية 09، البرلمان ، العدد 
 . 17 ، ص 2006 ، الجزائر : دار مدني للطباعة و النشر والتوزيع ، قانون الانتخابات الجزائريموسى بودهان ، 4
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أما فیما یتعلق بالانتخابات الرئاسیة فقد تم تطبیق نظام الأغلبیة منذ الاستقلال ، ویتولى الحزب تقدیم 

المرشح الوحید الذي یتم انتخابه بالأغلبیة المطلقة من الناخبین المسجلین وفي دورة واحدة ، كما تم تطبیق 

 ، 1971 فیفري 14 ، ثم في 1967 فیفري 05هذا النظام بمناسبة الانتخابات البلدیة التي جرت في (

) ، والانتخابات الولائیة 1984 دیسمبر 13 ، وفي 1979 دیسمبر 07 ، وفي 1975 مارس 30وفي 

 13 وأخیرا في 1979 دیسمبر 14 ، ثم في 1974 جوان 02 ، ثم في 1969 ماي 25التي جرت في 

 .19841دیسمبر 

   وبالرغم من خلو الانتخابات في هذه المرحلة من أي منافسة فعلیة فإن هذا لم یعني على الإطلاق أنها 

 والسلبیة سواء على صعید الحزب حیث كانت الانتخابات على الدوام مناسبة ةكانت تتسم باللامبالا

للتنافس القوي من أجل الترشح في نظام یكون فیه الفوز بالترشیح غیر بعید عن الفوز بالمقعد في 

المجالس المنتخبة ، أو على صعید الناخب الذي كان یبدو أنه یدرك بأن المجلس النیابي المقبل یتمثل 

دوره في تنفیذ اختیارات أعدت سلفا في دوائر سیاسیة أخرى ، ولذلك فهو یعتقد أنه من الأفضل انتخاب 

أشخاص مؤهلین لشغل هذا المنصب والقیام بذلك الدور بفضل كفاءاتهم ومواقعهم داخل النظام 

البیروقراطي وجهاز الحزب ومنظماته ، وهذا من أجل تمكنه من انتزاع شيء ما من المركز لصالح 

 ، لكن من ناحیة أخرى فإن الانتخاب في ظل هذا النظام قد حول المنافسة من المستوى الحزبي 2منطقته 

السیاسي إلى المستوى العشائري والعروشي والقبائلي ، ولا شك أن هذا الأثر أنتج امتدادات على مستوى 

 الثقافة السیاسیة للمواطن وللأحزاب حتى بعد الانفتاح السیاسي .

   من هنا نخلص إلى أن البیئة السیاسیة السائدة خلال هذه المرحلة والتي اتسمت بالشمولیة والأحادیة 

الحزبیة و وسیطرة الحزب على عملیة الترشیح بصفة كلیة ، هو ما جعل نظام الأغلبیة یهیمن لفترة 

                                                           
  .43إدريس بوكرا ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
.  78 ، العدد الخامس ، ص مجلة البحوث السياسية والإدارية»، تطور النظام الانتخابي في الجزائر وانعكاسه على بناء المؤسساتسليم قيرع ، «2



ر في الجزائالانتخابيلنظام ا                  الفصل الأول                             

45 
 

امتدت من تاریخ انتخاب المجلس الوطني التأسیسي و إلى غایة أول انتخابات محلیة تعددیة كمحاولة من 

 النظام السیاسي للبقاء والاستمراریة.

 المطلب الثاني :النظام الانتخابي في مرحلة التحول الدیمقراطي نحو التعددیة

 بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بعد تضافر مجموعة من العوامل 1988   لقد كانت أحدات أكتوبر 

الداخلیة والخارجیة التي شكلت في مجموعها ضغوطا جعلت النظام یدرك حجم القطیعة والفجوة التي 

كانت بین الدولة والمجتمع ، وفرضت علیه ضرورة التغییر من أجل البقاء و الاستمراریة ، فكانت 

الإصلاحات السیاسیة والدستوریة التي أدخلت الجزائر عهد التعددیة الحزبیة ، و أسست بدلك لمرحلة 

جدیدة قائمة على حكم الشعب من خلال اختیار ممثلیه ، هذا الاختیار الذي كان لابد من وجود إطار 

، لكن قبل 1قانوني یتلاءم معه ، فكان من الضروري إعادة النظر في قانون الانتخابات الساري من قبل

الخوض في تفاصیل النظام الانتخابي لهذه المرحلة ، سنتعرض بدایة إلى أهم الإصلاحات التي شهدتها 

 الساحة السیاسیة لنتمكن فیما بعد من حصر انعكاساتها على النظام الانتخابي .

 1989الفرع الأول : الإصلاحات السیاسیة والدستوریة في ظل دستور 

 فرضت على النظام السیاسي 1989   ما من شك في أن الإصلاحات السیاسیة التي جاء بها دستور 

الجزائري آن ذاك فرضا وذلك من أجل البقاء والاستمرار وإیجاد صیغة جدیدة لتلاحم بینه وبین المجتمع ، 

 ، 1988 أكتوبر 24وقد ظهرت بوادر التغییر في طبیعة النظام السیاسي بدایة من البیان الرئاسي في 

والذي 1988 نوفمبر 03 الصادر في 1976لیبدأ في تجسیدها من خلال مشروع التعدیل الجزئي لدستور 

                                                           
  72 ، ص 2008  ، الجزائر : منشورات جامعة باجي مختار عنابة ، تجربة الانتخابات الجزائرية في نظام التعددية السياسيةناجي عبد النور ، 1
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، وأهم ما جاء 1لم یكن من وحي الحزب مما یعد تراجعا وخرقا لأحكام القانون الأساسي للحزب والدستور

  :2في هذا التعدیل

تنظیم جدید للوظیفة التنفیذیة یختار بمقتضاه رئیس الجمهوریة رئیسا للحكومة یكون مسؤلا أمام  -

المجلس الشعبي الوطني ، ویهدف ذلك إلى إبعاد رئیس الجمهوریة عن المواجهة السیاسیة ، وجعل 

 الحكومة تتحمل مسؤولیتها في التسییر.

) 05دعم موقف رئیس الجمهوریة في مواجهة المعارضین للإصلاحات بعد إعادة صیاغة المادة ( -

 وأصبح بإمكان رئیس الجمهوریة أن یرجع مباشرة لإرادة الشعب .

 والتي تعبر عن تجسید رئیس الجمهوریة لوحدة القیادة 111) من المادة 09 و02إلغاء الفقرتین ( -

 السیاسیة للحزب والدولة ، وهو ما یبعد الحزب عن مراكز القیادة السیاسیة ویفصله عن الدولة .

إنهاء الدور السیاسي للجیش ، و إلغاء النص الذي كان یعطیه دورا في بناء الاشتراكیة ، وكلف فقط  -

 بالدفاع عن وحدة و سلامة أراضي البلاد .

 نقطة التحول الحقیقیة نحو التعددیة الحزبیة ، ونحو نظام جدید قاعدته 1989 فبرایر 23   ویعد دستور 

سیادة الشعب ، یهدف إلى وضع أسس نظام دیمقراطي یقوم على التعددیة السیاسیة ومجتمع مدني یشارك 

، مبادئه الفصل بین السلطات الثلاث ، ووجود حكومة شرعیة ومنتخبة تخضع 3في اتخاذ القرار السیاسي 

في أدائها لمهامها لرقابة البرلمان ، منح الأولویة للشرعیة الدستوریة والقانونیة على الشرعیة الثوریة ، 

وضمان الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة ، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنه في جانب أخر وبالرغم من 

التقلیص المحدود لصلاحیات رئیس الجمهوریة حیث تنازل عن الحق في المبادرة بتقدیم القوانین للبرلمان 

                                                           
 . 141حزام والي ،مرجع سبق ذكره ، ص 1
 ، 2009 ، جامعة ورقلة ، 01 ، عدد مجلة دفاتر السياسة و القانون » ، 1990-1989« الإصلاحات السياسية في الجزائر مصطفى بلعور ، 2

 . 3،4ص ص 
 . 144مرجع سبق ذكره ، ص  ،النظام السياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسيةناجي عبد النور ،3
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، فقد حافظ بل وضخم البعض الأخر من صلاحیاته كالحق في تعیین و إعفاء رئیس الحكومة ، والحق 

 في حل البرلمان و إجباره لمعاودة الانعقاد للتصدیق على القوانین التي لم یصادق علیها من قبل .

   ومن هنا فإن حالة الأزمة التي عاشها النظام السیاسي أواخر الثمانینات والتي هددت كیانه وكذلك 

احتدام الصراع بین النخب الإصلاحیة والمحافظة في أعلى هرم السلطة، والتوتر الذي عرفه الشارع 

 ، كانت وراء هذه الإصلاحات التي وبالرغم مما 1الجزائري وحالة الهیجان والرغبة ي إحداث القطیعة 

یعاب علیها إلا أنها أرست المبادئ الأساسیة للمشاركة الشعبیة في الحكم وهو ما انعكس على النظام 

 الانتخابي كما سنرى .

 الفرع الثاني : انعكاسات الإصلاحات على النظام الانتخابي 

 والتي أدت إلى تغییر جدري في الأوضاع خاصة 1989   إن المعطیات الجدیدة التي جاء بها دستور 

السیاسیة ، والتي أهمها فتح المجال أمام التعددیة الحزبیة و فتح المجال من أجل التداول على السلطة 

والذي یفترض إجراء انتخابات تنافسیة نزیهة كان لابد من إعادة النظر في القوانین المنظمة لهذه 

 الانتخابات وهو ما تم من خلال إقرار قانون انتخابي جدید خضع لتعدیل عدة مرات كما سنرى :

 : 13-89قانون الانتخاب رقم  .1

 التي تضمن الاختیار الحر والدیمقراطي لممثلي الشعب ، 1989 من دستور 10   تجسیدا لنص المادة 

 ،تجدر 1980 أكتوبر 25 المؤرخ في 08-80 و الذي ألغى أحكام القانون 13-89تم إصدار قانون 

الإشارة إلى أن هذا النظام كان محل خلاف بین الحكومة والمجلس الشعبي الوطني ، فقد اعتمدت 

الحكومة في مشروعها المقدم للمجلس نظام الانتخاب بالقائمة و بالأغلبیة البسیطة في دورة واحدة ، 

باستثناء الدوائر الانتخابیة التي لها مقعد واحد یكون الانتخاب بالنسبة لها فردي بالأغلبیة البسیطة في 

دورة واحدة ، وبالنسبة للانتخابات الرئاسیة اعتمدت نظام الاقتراع على اسم واحد في دورتین بالأغلبیة 
                                                           

، ص )  2008أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم سياسية ، جامعة الجزائر ، ( ، مستقبل النظام السياسي الجزائريمحمد بوضياف ، 1
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المطلقة ، وهي بذلك كانت تسعى للمحافظة على الوضع القائم ، توضع جبهة التحریر الوطني في وضع 

ممتاز بالنسبة لبقیة الجمعیات ذات الطابع السیاسي ، خاصة و أن تقدیم هذا المشروع في وقت كانت 

، لكن هذا الاقتراح أدخلت علیه تعدیلات 1الجزائر تستعد فیها لإجراء أول انتخابات بلدیة وولائیة تعددیة 

من طرف المجلس الشعبي الوطني الذي تبنى نظام یجمع بین الاقتراع بالأغلبیة و الاقتراع النسبي ، 

والوصول إلى هذه النتیجة كان من باب المفاضلة بین النظامین ، ولم یأخذ بالحسبان الاعتبارات المحیطة 

بتطبیق هذا النظام و لا نتائج الأخذ به ، لأن هذا المجلس الذي كان لا یزال یمثل الحزب الواحد كان 

یسعى للاحتفاظ بالسلطة ، وكان یعتقد أن الانتخابات ستجري في دیسمبر كما هو مقرر وكان یعتقد بأن 

الجبهة ستفوز بالأغلبیة المطلقة لأن باقي الأحزاب حدیثة النشأة ولن یكون لدیها الوقت للاستعداد 

للانتخابات، لكن هذا القانون ورغم نقائصه فقد ضمن لمشاركة الواسعة لكافة الشرائح ، واحترم أهم 

الضمانات الضروریة لأي انتخاب دیمقراطي وهي حریة الانتخاب والترشح ومبدأ المساواة ، فقد أصبح 

حق الترشح مسموح لكل مواطن سواء تحت إشراف جمعیة ذات طابع سیاسي أو بالاعتماد على كفالة 

 معنویة لعدد من الناخبین .

  أهم مرتكزات النظام الانتخابي كمایلي :84 و 62 و 61وحدد هذا القانون في مواده 

  : وهو الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلیة الأغلبیة في دورة واحدة ، بالنسبة نمط الاقتراع -

 وبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفقا للمادة 61للمجالس الشعبیة البلدیة والولائیة وفقا للمادة 

مضیفة في الفقرة الثانیة منها " غیر أنه یجري الاقتراع في الدوائر الانتخابیة التي لا تتوفر إلا 842

 على مقعد واحد بالأغلبیة في دور واحد ".
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 كیفیة توزیع المقاعد حیث نصت على أنه : یترتب على 62 :حددت المادة طریقة توزیع المقاعد -

  :1هذا النمط من الاقتراع توزیع المقاعد كالآتي

 إذا تحصلت قائمة على الأغلبیة المطلقة من الأصوات المعبر عنها فإنها تحوز على جمیع المقاعد -

وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة من الأصوات فإن القائمة الحاصلة على  -

 )  من المقاعد ویحسب الكسر لصالحها كمقعد كامل .1 +%50الأغلبیة البسیطة تحصل على (

 من الأصوات المعبر عنها وذلك %10توزع بقیة المقاعد على جمیع القوائم المحصلة على أكثر من  -

على أسس النسب المئویة للأصوات المحصل علیها وحسب ترتیب تنازلي ویحسب الكسر كمقعد 

 كامل.

   ومن خلال ما سبق یتضح أن اختیار هذا النظام إنما كان اختیارا سیاسیا الهدف منه جعل جبهة 

التحریر الوطني في وضع ممتاز بالنسبة لبقیة الأحزاب غیر المستعدة لخوض هذه الانتخابات ، لكن ما 

لم یكن في الحسبان هو تدخل رئیس الجمهوریة وتأجیل الانتخابات ، ما جعل فرص الجبهة في الفوز 

تتضاءل أمام تزاید قوة الأحزاب المنافسة ، مما جعل المجلس الشعبي الوطني یغیر قواعد توزیع المقاعد 

 بالرغم من أنه لم یوضع موضع التطبیق ، فصدر 13-89لمواجهة الوضع الجدید وذلك بتعدیل القانون 

  .1990 مارس 27 بتاریخ 06-90القانون 

  :06-90القانون  .2

   بموجب هذا القانون تم اعتماد نظام انتخابي لا یختلف من حیث المبدأ عن النظام السابق ، ولكن 

أدخل تعدیل على طریقة توزیع المقاعد أرید من خلاله ضمان سیطرة حزب جبهة التحریر الوطني على 

المجالس المنتخبة من جهة ، وحمایته من أي سیطرة محتملة للجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، والتي تم التأكد 
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 ، وأصبح توزیع المقاعد بموجب هذا القانون 1من أنها متواجدة بقوة في الساحة السیاسیة من جهة أخرى 

 :2 منه یتم كما یلي62وخاصة المادة 

تتحصل القائمة التي فازت بالأغلبیة المطلقة من الأصوات المعبر عنها على عدد من  -

المقاعد یتناسب و النسبة المئویة للأصوات المحصل علیها المجبرة إلى العدد الصحیح 

الأعلى ، خلافا لما كان معتمدا من أن القائمة التي فازت بالأغلبیة المطلقة من الأصوات 

 المعبر عنها تحوز جمیع المقاعد .

وفي حالة عدم حصول أیة قائمة على الأغلبیة المطلقة من الأصوات المعبر عنها تفوز  -

 من عدد المقاعد المجبر إلى العدد الصحیح %50القائمة التي تحوز على أعلى نسبة على 

الأعلى في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة فردیا، و تفوز بـــ 

 من عدد المقاعد المجبر إلى العدد الصحیح الأعلى في حالة ما إذا كان عدد 1+50%

 المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة زوجیا .

 فما فوق %7توزع المقاعد المتبقیة في الحالتین بالتناسب على القوائم التي حصلت على  -

) من الأصوات المعبر عنها على أساس النسبة المئویة 13-89 في القانون %10(بدلا من 

 بتطبیق الباقي الأقوى حتى تنتهي المقاعد الواجب شغلها .

  تحصل القائمة الفائزة على جمیع المقاعد %7في حالة عدم حصول أیة قائمة على نسبة  -

في حال تعادل الأصوات بین القوائم التي حازت على أعلى نسبة ، فإن القانون ینص على  -

أن تفوز القائمة التي یكون معدل السن لمرشحیها الأصلین أقل ، وكذلك بالنسبة للقوائم التي 

 لها الحق في اقتسام المقاعد المتبقیة .
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   الواضح أن الهدف من وراء هذا التعدیل كان ضمان لعدم حصول أي حزب و في أي حال على 

الأغلبیة المطلقة في البرلمان أو في المحلیات ، في حال تقلصت القاعدة الجماهیریة للجبهة ، لكن وبعد 

  التحریر جاءت النتائج عكس الحسابات فلم تفز جبهة1990 جوان 12تنظیم أول انتخابات تعددیة في 

لا بالأغلبیة المطلقة ولا حتى بالأغلبیة النسبیة ، بل فازت جبهة الإنقاذ بالأغلبیة المطلقة ، فقررت جبهة 

 التحریر ممثلة في المجلس الشعبي اللجوء مرة أخرى للتعدیلات .

  :06-91قانون  .3

   هذه المرة جاء التعدیل بإلغاء نظام الاقتراع على القائمة و عوض بنظام الاقتراع على الاسم الواحد 

بالأغلبیة في دورین بدل دور واحد ، ولیشمل إعادة تقسیم الدوائر الانتخابیة بإعادة النظر في عدد المقاعد 

 ، حیث تم تقسیم البلاد إلى دوائر انتخابیة تمثل كل دائرة بمقعد 1المطلوب شغلها في كل دائرة انتخابیة 

واحد مع تخصیص أكبر عدد من المقاعد في المناطق الجنوبیة والهضاب العلیا والریفیة ، لیكون التقسیم 

لصالح جبهة التحریر فقد كان معروف أن الجبهة الإسلامیة للإنقاذ متمركزة في المدن الكبرى في حین 

 ، هذا التعدیل لقي معارضة من الأحزاب السیاسیة 2جبهة التحریر الوطني كانت متمركزة في الأریاف 

 یوما انتهى باضطرابات أمنیة، ما 12وعلى رأسها الجبهة الإسلامیة للإنقاذ حیث قادت إضرابا عاما لمدة 

 إلى إعلان حالة الحصار و تأجیل الانتخابات وإقالة رئیس 1991 جوان 04دفع رئیس الجمهوریة في 

الحكومة مولود حمروش واستخلافه بسید أحمد غزالي للتحضیر للانتخابات التشریعیة المؤجلة ، وتم تعدیل 

 دائرة ، وبالرغم من 430 إلى 542قانون الدوائر الانتخابیة وتقلیص عدد الدوائر الانتخابیة من 

التعدیلات التي أدخلت فیما بعد على القانون الانتخابي والتي كانت في كل مرة محل احتجاج شدید من 

 27الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، فقد أعلن رئیس الجمهوریة أن الدور الأول من الانتخابات سیكون یوم 

 ولم یتراجع عن هذا الموعد رغم نزول الجبهة الإسلامیة للشارع في عصیان مدني شامل 1991جوان 
                                                           

 . 58-57صالح بلحاج ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 . 58 ، ص المرجع نفسه2



ر في الجزائالانتخابيلنظام ا                  الفصل الأول                             

52 
 

 دیسمبر 26وتدهور الوضع إلى درجة حملت الرئیس للجوء إلى الجیش ، وبالفعل جرى الدور الأول في 

 ، وجاءت 1 وكانت أول انتخابات تشریعیة تعددیة وأول فرصة لتطبیق نظام الأغلبیة المطلقة 1991

نتائج هذه الانتخابات مفاجئة للجمیع بما فیها النخبة الحاكمة التي كانت تنتظر فوز جبهة التحریر ، 

 430 مقعد من أصل 188وحتى قیادة الجبهة الإسلامیة لم تكن تتوقع فوزا ساحقا مماثلا ، حیث فازت بــ 

 التي توالت بعد هذه ث، غیر أن الأحدا2 مقعد فقط 15، بینما حصلت جبهة التحریر الوطني على 

شادلي  قدم الرئیس 1992 جانفي 11الانتخابات لم تكن ضمن حسابات أي من القوى السیاسیة ، إذ في 

استقالته معلنا بذلك حل البرلمان ، و أمام هذا الفراغ الكبیر في السلطة أصدر المجلس الأعلى بن جدید 

للأمن بیان یقرر فیه وقف المسار الانتخابي ، وإنشاء سلطة فعلیة لتسییر البلاد تمثلت في المجلس 

) ثم فترة 1993 - 1992الأعلى للدولة ، وعلق العمل بالدستور طیلة فترة المجلس الأعلى للدولة (

) إلى غایة العودة إلى الحیاة الدستوریة والانتخابات ابتداءا من 1995 - 1994أرضیة الوفاق الوطني (

 .3 1995نوفمبر 

   الملاحظ هنا هو أن نظام الانتخاب على الاسم الواحد بالأغلبیة في دورین قد فشل فشلا ذریع في 

تحقیق النتائج التي كانت منتظرة منه وهي المحافظة على الوضع القائم ، وما یلفت الانتباه في نتائج هذا 

النظام هو التشوه الحاصل في عملیة التمثیل ، حیث تمكنت الجبهة الإسلامیة من الحصول على الأغلبیة 

المطلقة في الدور الأول ، وكان متوقع فوزها بأغلبیة الثلثین في الدور الثاني ، في حین أن جبهة التحریر 

 من المقاعد %8التي أحرزت نصف ما أحرزته الجبهة الإسلامیة من الأصوات لم تنل سوى ما یقارب 
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 ،لذلك كان من الضروري فیما بعد تعدیله بما یتمشى وأهداف المرحلة 1التي نالتها الجبهة الإسلامیة

 الجدیدة والتي أهمها السماح لكل تشكیلة سیاسیة أن تجد مكانتها على غرار باقي التشكیلات .

  1996المطلب الثالث : النظام الانتخابي لمرحلة ما بعد دستور 

   بعد التجربة المریرة التي مرت بها البلاد وأزمة الشرعیة التي عانت منها بسبب توقیف المسار 

الانتخابي والتراجع عن مسار التحول الدیمقراطي ، ودخولها في مرحلة انتقالیة ، كان لابد من العودة 

للحیاة الدستوریة لكن ذلك یتطلب توفیر الشروط الضروریة التي تسمح بتفادي أخطاء الماضي و هو ما 

 عملت أرضیة الوفاق الوطني على التحضیر له .

 1996الفرع الأول : بیئة الإصلاح الانتخابي لمرحلة ما بعد دستور 

 :1996دستور  .1

أن یغیر المعالم القانونیة و الدستوریة للنظام الیامین زروال  حاول الرئیس 1995   بعد انتخابه سنة 

السیاسي في البلاد ، بتعدیل دستوري یعطي توازنا للسلطات ویمنح معنى أخر للممارسة الحزبیة، فصدر 

 ، مما أدى إلى إعادة النظر في الآلیات القانونیة المنظمة لعملیة التحول ، 1996التعدیل الدستوري لسنة 

 .2ومنها آلیة النظام الانتخابي 

  فیما یلي :1996  وتتمثل أهم المبادئ التي شملها التعدیل في دستور 

 منع إنشاء الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو جهوي -

استحداث غرفة ثانیة في البرلمان ینتخب ثلثا أعضائها عن طریق الاقتراع غیر المباشر  -

والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة ، ویعین رئیس 

                                                           
  .89سليم قيرع ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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الجمهوریة الثلث الأخر من أعضاءها من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات 

 .1العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

حق الرئیس في إصدار قرارات لها قوة القانون في غیاب البرلمان ، مما یعني منح الرئیس  -

 سلطات تشریعیة و تنفیذیة جعلته القوة الفاعلة الأولى في البلاد.

تقلیص صلاحیات البرلمان ، وذلك بالحد من قدرة أحزاب المعارضة من التأثیر في القرار  -

السیاسي من خلال نوابها في المجلس الشعبي الوطني ، من خلال إخضاع كل القوانین التي 

یصادق علیها المجلس الشعبي الوطني لرقابة مجلس الأمة ، والذي یتم تعیین ثلث أعضائه 

 .2من طرف رئیس الجمهوریة 

  :دوافع الإصلاح الانتخابي .2

   استكمالا للخطوات التي أخذتها السلطة في سبیل العودة للحیاة الدستوریة والمسار الانتخابي ، و 

تحقیق الاستقرار السیاسي ، وبعد تعدیل الدستور ، وقانون الأحزاب ، انتقلت لتعدیل القانون الانتخابي 

بهدف أقلمته مع الواقع الجدید وتم تبني نظام التمثیل النسبي على اعتبار أنه الأنسب لهذه المرحلة ، 

 وكان لهذا الخیار مبرراته التي یتمثل أهمها في المبررات السیاسیة والقانونیة :

  : ویمكن إجمال هذه المبررات وهي الأهم في نقطتین : المبررات السیاسیة .‌أ

 ونتائج 1990نتائج الانتخابات السابقة فقد كان لنتائج الانتخابات المحلیة التي جرت في جوان  -

 وما انجر عنها من 1991 دیسمبر 26الدور الأول من الانتخابات التشریعیة الذي جرى في 

أوضع بعد فوز الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، الدور البارز في مباشرة الإصلاحات والانتخابیة وعلى 

 .3رأسها تغییر النظام الانتخابي واعتماد نظام التمثیل النسبي 

                                                           
 . 407 ، ص 2005 ، الجزائر : دار النجاح للكتاب ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسيةديدان مولود ،1
  .407المرجع نفسھ ، ص 2
  .88 رشيد لرقم ،مرجع سبق ذكره ، ص3
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 سبتمبر 17إجماع الأحزاب السیاسیة المشاركة في ندوة الوفاق الوطني الثانیة المنعقدة بتاریخ  -

 و التي دعا إلیها الرئیس الیامین زروال على التخلي عن نظام الأغلبیة واعتماد نظام 1996

التمثیل النسبي ، وأن یأخذ بعین الاعتبار الكثافة السكانیة من جهة ، ومن جهة أخرى الاعتبارات 

الجغرافیة ، وهذا بناءا على رغبة هذه الأحزاب في أن تكون ممثلة في الهیئات المنتخبة (مجالس 

محلیة ، برلمان) ، وقد استجابة السلطة إلى هذا المطلب ردا لجمیل الأحزاب مقابل قبولها المشاركة 

في هیئات المرحلة الانتقالیة و الحوار الوطني مع السلطة في الوقت الذي رفضت فیه الأحزاب 

 .1الكبرى أي مشاركة مثل جبهة التحریر الوطني وجبهة القوى الاشتراكیة 

 : من بین أهم الانتقادات التي عادة ما توجه لنظام الأغلبیة هو عیب عدم المبررات القانونیة .‌ب

العدالة ، وأیضا عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة المكملة للنظام الانتخابي ، عادة ما تكون عرضة 

 .1991لمحاولات التشویه ، مما یعمق عدم عدالته وهو ما حدث في الانتخابات التشریعیة لسنة 

وبذلك فإن عدم عدالة نظام الأغلبیة كان من بین الدوافع القانونیة التي أدت للتخلي عنه ، خاصة 

وأن الأحزاب السیاسیة المشاركة في ندوة الوفاق الوطني أجمعت على أن تطبیقه في الانتخابات 

 التشریعیة أدى لفشل التجربة الدیمقراطیة .

 الفرع الثاني :الدعائم القانونیة لنظام التمثیل النسبي

 هو التشریع بقوانین عضویة إلى جانب القوانین 1996   من بین أهم ما أقره التعدیل الدستوري لسنة 

العادیة ، وهذا في المجالات الدستوریة الحیویة والتي من ضمنها نظام الانتخابات ، والقانون المتعلق 

بالأحزاب السیاسیة ، مما یجعل هذه القوانین یجب أن تصدر عن السلطة التشریعیة المنتخبة وفق الشروط 

                                                           
 . 49إدريس بوكرا ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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 ، لكن ولعدم وجود برلمان منتخب في تلك المرحلة ، لجئت الحكومة لعرض مشروع 1المحددة في الدستور

، وتم 2الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على المجلس الوطني الانتقالي

 مؤرخ في 97/07المصادقة علیه وإصداره في شكل أمر بعد إبداء رأي المجلس الدستوري فیه تحت رقم 

 أهم الدعائم ة المتضمن تحدید الدوائر الانتخابي08-97 ، لیحدد إضافة إلى الأمر رقم 1997 مارس 07

 والمرتكزات التي یقوم علیها نظام التمثیل النسبي في الجزائر :

  :07-97الأمر  .1

 القواعد التي بمقتضاها توزع المقاعد على القوائم المشاركة في الانتخابات 06-97   تضمن الأمر 

 المحلیة والتشریعیة كما یلي :

 بالنسبة لانتخاب المجالس المحلیة : .‌أ

- النظام الانتخابي الساري في تلك المرحلة في الجزائر هو الانتخاب العام المباشر ، لمدة خمس سنوات 

، وفق نمط الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة في دور واحد ، حیث یصوت الناخب على القوائم 

 .3المعروضة علیه دون إمكانیة تشكیل قائمة بنفسه

-  تتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد یتناسب ونسبة الأصوات المعبر عنها التي تحصلت علیها 

 مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى ، 

 على الأقل من الأصوات %7   - لا تأخذ بالحسبان عند توزیع المقاعد ، القوائم التي لم تحصل على 

 المعبر عنها .

                                                           
المصادقة على القانون العضوي تتم بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني ، وبأغلبية ثلاثة أرباع مجلس الأمة ، زيادة على ضرورة خضوعه لمراقبة 1

المجلس الدستوري قبل صدوره . 
 30 عضو منهم 200 المتعلق بأرضية الوفاق الوطني ، يضم 40-94المجلس الوطني الانتقالي : هيئة انتقالية تم إنشاؤها بمقتضى المرسوم الرئاسي 2

 حسب اتفاق مشترك بين الدولة و الأطراف المعنية (الأحزاب السياسية، و القوى الاقتصادية والاجتماعية ) بحصص متساوية .  170ممثلو الدولة و 
 . 51إدريس بوكرا ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
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 ، حیث یحسب بقسمة عدد الأصوات 77- حدد المشرع كیفیة حساب المعامل الانتخابي في المادة 

المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابیة ، یمكن أن تنقص من عدد 

الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان صمن كل دائرة انتخابیة ، أصوات القوائم التي لم تحصل 

  على الأقل من الأصوات المعبر عنها .%7 على 

 بالنسبة للانتخابات التشریعیة : .‌ب

   القواعد المطبقة بالنسبة للانتخابات التشریعیة لا تختلف عن ما هو معمول به في الانتخابات المحلیة 

 سوى فوارق بسیطة تتمثل في :

 من الأصوات المعبر عنها %5النسبة المطلوبة لمشاركة القوائم الانتخابیة في عملیة توزیع المقاعد هي  -

  بالنسبة للانتخابات المحلیة %7بدل 

في حالة تساوي الأصوات بین قائمتین أو أكثر یمنح المقعد الأخیر للمرشح الأكبر سنا ، وعلى العكس  -

 في المجالس المحلیة تعطى الأولویة في توزیع المقعد الأخیر للمرشح الأقل سنا .

 الاستثناء على نظام التمثیل النسبي في انتخاب أعضاء مجلس الأمة: .‌ت

 استحداث غرفة ثانیة في البرلمان بغیة 1996   كما رأینا سابقا من أهم التعدیلات التي جاء بها دستور 

توسیع دائرة التمثیل الوطني ، ویعتبر نظام انتخاب أعضاء هذه الغرفة استثناء على نظام التمثیل النسبي 

، حیث تبنى المشرع في اختیار أعضاءها المزاوجة بین أسلوبین متناقضین وهما الانتخاب والتعیین ، 

فثلثا الأعضاء ینتخبون عن طریق الانتخاب غیر المباشر والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس 

الشعبیة البلدیة والولائیة (محدودیة الهیئة الناخبة المعنیة بهذه الانتخابات) ویستهدف المؤسس الدستوري 

من ذلك الربط بین القاعدة والقمة من خلال ممثلین قادرین على رفع الانشغالات المحلیة التي تمس 
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، وهذه الطبیعة الخاصة لمجلس الأمة تتطلب 1المواطن في حیاته الیومیة ، وبسط وتقویة سلطان الدولة 

تشكیلة مناسبة للغرض الذي أنشئ من أجله، مما استوجب نظام انتخابي یحقق ذلك والنظام الأكثر 

 من القانون العضوي 123ملائمة لتحقیق أغلبیة متجانسة ومستقرة ، هو نظام الأغلبیة فقد حددت المادة 

 النظام الانتخابي المعتمد لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة و هو نظام الانتخاب بالقائمة و 97-07

بالأغلبیة النسبیة واعتماد الولایة كدائرة انتخابیة ، كما ترك المشرع المجال أیضا لرئیس الجمهوریة من 

 .2خلال إعطاءه سلطة تعیین ثلث أعضائه بما یضمن تحقیق التجانس والاستقرار والفاعلیة 

      كما أقر المشرع ولأول مرة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تمثیل الجالیة الجزائریة 

 مقاعد) لفائدة الجالیة انطلاقا من كثافة تواجدها 8في الخارج ، حیث خصص عدد من المقاعد (

 .3ومقتضیات التوازن الجغرافي 

  :08-97الأمر  .2

   لقد عمد المشرع الجزائري لتدارك الأخطاء التي وقع فیها من قبل في مسألة تحدید الدوائر الانتخابیة ، 

 و المتضمن القانون الذي یحدد الدوائر 1997 المؤرخ في مارس 08-97حیت اعتبر في الأمر رقم 

الانتخابیة وعدد المقاعد  المنطقة الإداریة (الولایة) هي الدائرة الانتخابیة بالنسبة للانتخابات التشریعیة و 

 ولایة) على 48الولائیة والبلدیة بالنسبة للانتخابات البلدیة ، كما حدد عدد المقاعد في الدوائر الانتخابیة (

 :4أساس المبادئ التالیة 

  .1997تحدید عدد السكان في كل ولایة حسب معطیات وتقدیرات الدیوان الوطني للإحصائیات لسنة  -

یحدد عدد المقاعد في كل ولایة وفق عدد السكان فیها على أساس تخصیص مقعد لكل حصة تتضمن  -

  نسمة .40000 نسمة ، على أن یخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقیة تشمل 80000
                                                           

 ، مجلة يصدرها مجلس الأمة ، العدد الثاني ، مارس الفكر البرلماني » ، دور مجلس الأمة في الحياة السياسية الوطنية و الدوليةعبد المجيد جبار ،«1
 . 92، ص 2003

  .101رشید لرقم ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
  .98المرجع نفسھ ، ص 3
 96، ص المرجع نفسھ 4
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  نسمة .350.000 مقاعد على الأقل للولایات التي یساوي أو یقل عدد سكانها عن 04تخصیص  -

 .1 مقعد 380وعدد المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة  وفقا لهذا الأمر هو 

  :07-97التعدیلات التي لحقت القانون العضوي  .3

 من التعدیل حیث تعرض للتعدیل مرتین في سنة 1997    لم یسلم القانون العضوي للانتخابات لسنة 

  وفي كل مرة لدواعي مختلفة .2007 وفي سنة 2004

 شهرین فقط 2004 فیفري 07 المؤرخ في 01-04   فجاءت تعدیلات القانون العضوي للانتخابات رقم 

 من 07-97 مادة من الأمر 24قبل إجراء الانتخابات الرئاسیة ، وقد جاءت هذه التعدیلات التي شملت 

، 2أجل ضبط النظام الانتخابي بصرامة أكبر ، وإدراج المزید من الضمانات في إدارة العملیة الانتخابیة

وذلك لأجل تدعیم العدة القانونیة واحترام اختیار الناخبین والعدل في التعامل مع كافة المرشحین ، فقد 

أصبح من حق كل مرشح أو حزب سیاسي مشارك في الانتخابات أو لجنة مراقبة طلب نسخة من القائمة 

 الانتخابیة البلدیة واستلامها ، .

 2007 جویلیة 28 المؤرخ في 08-07 بموجب القانون العضوي رقم 07-97   كما تم تعدیل القانون 

والذي هدف بالأساس إلى تشدید إجراءات الترشح للانتخابات ، وذلك من أجل القضاء على الأحزاب 

 ، لكن هذا التعدیل من حیث التوقیت یعد مساسا بحریة الترشح وبالأمن القانوني  للمخاطبین 3المجهریة 

 .20074 نوفمبر29 أشهر فقط قبل الانتخابات المحلیة التي جرت في 3به حیث جاء هذا التعدیل 

 

 

                                                           
. 51»، مرجع سبق ذكره ، ص الاقتراع النسبي وأثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية في الجزائرإدريس بوكرا ، «1
 ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، «إصلاحات القانون الانتخابي بين الضروريات والآليات : دراسة التجربة الجزائرية »اسماعيل لعبادي ، 2

 . 595 ، ص 2017 ، الجزء الأول ، ماي 2السنة الخامسة ، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع (القانون .. أداة للإصلاح والتطوير) ، العدد 
  .95سليم قيرع ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
 . 599اسماعيل لعبادي ، مرجع سبق ذكره ، ص 4
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  :01-12الفرع الثالث : قانون الانتخابات 

 أساسا لعملیة الإصلاح السیاسي الذي 2012   شكلت مجموعة من القوانین العضویة التي صدرت سنة 

بادر به رئیس الجمهوریة استجابة لمجموعة من العوامل الإقلیمیة و الداخلیة  بهدف تعزیز الدیمقراطیة 

 ، على 07-97 الذي ألغى القانون 01-12التمثیلیة ، والذي من ضمنها القانون العضوي للانتخابات 

 .1 2012 ماي 10اعتبار أنه القاعدة القانونیة التي ستجري بها الانتخابات التشریعیة في 

 :01-12الظروف التي صدر فیها القانون  .1

   لقد صدر قانون الانتخابات الجدید استجابة لمبادرة الإصلاحات السیاسیة التي أعلن عنها رئیس 

  ، والتي أبدى فیها رغبته في تعدیل جملة 2011 أفریل 15الجمهوریة في خطابه الموجه للأمة بتاریخ 

من التشریعات ذات العلاقة بالجانب السیاسي كقانون الانتخابات ، وقانون توسیع حظوظ تمثیل المرأة في 

 .2المجالس المنتخبة ، وقانون الأحزاب السیاسیة 

   جاءت هذه المبادرة في ظل مجموعة من الظروف الداخلیة و المتغیرات الإقلیمیة حیث كان الشارع 

العربي یشهد حراكا واسعا في عدید الأقطار في ما سمي بثورات الربیع العربي ، وقد سبق هذه المبادر 

 ، مثلما 1992وخطوات تدریجیة نحو عملیة إصلاحیة حیث ألغیت بدایة  حالة الطوارئ المعلنة منذ سنة 

 تم تخفیض بعض القیود المفروضة على وسائل الإعلام الرسمیة .

   أطلق بخصوص هذه الإصلاحات مشاورات سیاسیة جمعت فعالیات المجتمع المدني في هیئة رسمیة 

شكلها رئیس الجمهوریة یرأسها السید عبد القادر بن صالح رئیس مجلس الأمة ، عقدت سلسلة لقاءات 

 ، نوقشت خلالها مسألتي مراجعة الدستور 2011 جوان 21 ماي إلى 21خلال الفترة الممتدة من 

                                                           
 «إصلاحات القانون الانتخابي بين الضروريات والآليات : دراسة التجربة الجزائرية » طارق عاشور ، 1
 . 95سليم قيرع ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
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ومراجعة مجموع القوانین العضویة المعنیة بالإصلاح ، لترفع اللجنة تأسیسا علیها تقریرا لرئیس الجمهوریة 

 .1وضع بناءا علیه رزنامة لمباشرة الإصلاحات 

   عرض رئیس الجمهوریة مشاریع القوانین المعدلة للقوانین العضویة على مكتب البرلمان لمناقشتها و 

 ، 2011 سبتمبر 04المصادقة علیها ، حیث شهدت جلسات البرلمان في دورته الخریفیة بتاریخ 

خصصت لمناقشة مشاریع قوانین الإصلاحات ، شهدت سجالا حادا بین مؤیدي ومعارضي إصلاحات 

 المتعلق بنظام الانتخابات ، ومشروع 01-12الرئیس ، وكان من بین هذه المشاریع القانون العضوي رقم 

 المتعلق بالأحزاب السیاسیة ، و القانون العضوي الخاص بتوسیع حظوظ 04-12القانون العضوي رقم 

المرأة في المجالس المنتخبة ، والقانون العضوي المتعلق بالإعلام ، والقانون العضوي المتعلق 

 2بالجمعیات.

 :01-12الإصلاحات التي جاءت في قانون  .2

   كان الهدف من عملیة الإصلاح الانتخابي إیجاد نظام انتخابي وطني كامل وفعال بمبادئه وعملیاته و 

إجراءاته بصورة تمكنه من المساهمة في تعمیق الدیمقراطیة التعددیة و أخلقتها ، وترسیخ قیمها في 

المجتمع الجزائري ، و تكییف النظام الانتخابي مع مبادئ وأهداف مبادرة رئیس الجمهوریة المتعلقة 

بالإصلاحات السیاسیة ، وبهدف التجاوب مع التطلعات الشعبیة المشروعة إلى مزید من الدیمقراطیة 

 .3التعددیة في ظل وجود نظام انتخابي حر ونزیه وشفاف 

 :4 التي جاءت في هذا القانون تومن أهم الإیجابیا

                                                           
 ، الدوحة : المركز ،«مشروع الإصلاح السياسي في الجزائر : مبادرة تاريخية للتغيير أم استمرار لاحتكار السلطة للصواب ؟ »عصام بن الشيخ 1

 . 7 ، ص2011العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، جويلية 
، مجلة القانون الدستوري و المؤسسات السياسية  ، «المتغيرات الخارجية ومسار الإصلاحات السياسية في الجزائر »عمر محوز ، معمر خديجة  ، 2

 . 89 ، ص 2019 ، جوان 1 ، العدد 3مجلد 
  .100سليم قيرع ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
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تشكیل اللجنة الوطنیة للإشراف القضائي على الانتخابات مكونة فقط من القضاة ، تسهر مع  -

هیئات قضائیة وغیر قضائیة فضلا عن المجلس الدستوري على السهر على حسن سیر 

 العملیة الانتخابیة بجمیع مراحلها .

تشكیل لجنة أخرى تسمى باللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات ،وهي لجنة مستقلة تتشكل من  -

أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنیة وتعین عن طریق التنظیم ، وممثلي الأحزاب 

السیاسیة المشاركة في الانتخابات ، إضافة إلى ممثلي المرشحین الأحرار، تمارس مهمة 

 مراقبة العملیات الانتخابیة وحیاد الأعوان المكلفین بهذه العملیات .

) 78 سنة (المادة 23تخفیض سن الترشح فقد حددت بالنسبة لأعضاء المجالس المحلیة بـــ  -

) ، وهو مایؤكد 108 سنة (المادة 40 بدلا من 35 سنة ولأعضاء البرلمان بــ25بدلا من 

 رغبة المشرع في إشراك الشباب في تسییر الشؤون العمومیة وتشبیب المجالس المنتخبة .

اشتراط الجنسیة الجزائریة فقط في الترشح للمجلس الشعبي الوطني ، بعدما كان القانون القدیم  -

 یشترط الجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة منذ خمسة سنوات على الأقل .

   إضافة إلى هذه الإیجابیات هناك ایجابیات أخرى لهذا القانون لم یتسنى لنا حصرها ، وقد ساهم من 

خلالها في توفیر مناخ تسوده النزاهة و الشفافیة إلى حد ما ، وإن كان صدوره جاء نتیجة ضغوط وعوامل 

خارجیة ، ولم یكن نتیجة قناعات حقیقیة داخل السلطة ، لذلك فإنه لم یخلو من بعض النقائص و 

 الإخلال كغیره من القوانین السابقة .

  :10-16الفرع الرابع : القانون العضوي للانتخابات 

  ، وبعد 15/04/2011   استكمالا لمبادرة الإصلاحات السیاسیة التي أعلن عنها رئیس الجمهوریة في 

 جوان 21 ماي إلى 21المشاورات السیاسیة التي جمعت فعالیات المجتمع المدني خلال الفترة الممتدة من 

 ، والتي نوقشت خلالها مسألتي مراجعة الدستور ومراجعة مجموع القوانین العضویة المعنیة 2011
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 تستند في عملها إلى اقتراحات المقدمة 2013 ماي 07بالإصلاح ، تشكلت لجنة صیاغة الدستور في 

من الأحزاب السیاسیة وتنظیمات المجتمع المدني للجنة المشاورات ، واستجابة لطلب المعارضة تم إرجاء 

، بعدها وافق رئیس الجمهوریة على 1 2014تعدیل الدستور إلى مابعد الانتخابات الرئاسیة أفریل 

 لیبدي المجلس رأیه 2016 جانفي 11المشروع التمهیدي لمراجعة الدستور وأخطر المجلس الدستوري یوم 

حول طریقة دراسة النص الدستوري ، وأقر المصادقة علیه من قبل البرلمان بدلا من الاستفتاء الشعبي في 

 من دستور 176حال حصوله على ثلاثة أرباع ¾ أصوات أعضاء غرفتي البرلمان حسب نص المادة 

 03 یوم 2016 ، وبالفعل تم التصویت على مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 1996

  ، متضمنا عدة محاور من الإصلاحات السیاسیة 2016 مارس 07 ، وصدر في 2016فیفري 

   ، نوجز منها : 2والاقتصادیة

 1996تقلیص مدة رئاسة الجمهوریة في عهدتین فقط ، بمعنى العودة لما كان معمول به في دستور  -

 ، مع وضعها ضمن  المواد الدستوریة الجامدة غیر القابلة للتعدیل مستقبلا .

منح المعارضة حق إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان ، مع  -

تخصیص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهریة لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة برلمانة 

 معارضة ، مما یعزز الدور الرقابي للبرلمان .

  عضو.12توسیع عضویة المجلس الدستوري إلى  -

 استحداث هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته. -

 استحداث هیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات. -

                                                           
 ، 2014 ، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،  مراجعات مابعد التغيير2014-2013حال الأمة العربية علي الدين هلال  و آخرون ، 1

  .224ص 
  .278 ، صمجلة البحوث السياسية والإدارية ، » 2016الإصلاح السياسي في الجزائر دراسة في التعديل الدستوري لسنة « ، مصطفى بلعور2
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 وألغى 2016 تماشیا مع جاء به دستور 2016 أوت 25 المؤرخ في 10-16   وجاء القانون العضوي  

، إلا أن المتمعن لما جاء في هذا القانون یجده مجرد تعدیل جزئي لبعض 2012القانون الانتخابي لسنة 

، فحتى الهیئة 1 أو بعض المواد المضافة والمنسوخة من قوانین سابقة 01-12الأحكام الواردة في القانون 

المستقلة لمراقبة الانتخابات تم تنظیمها بموجب قانون عضوي مستقل عن القانون الانتخابي ، هذه الهیئة 

التي تسهر على شفافیة الانتخابات ونزاهتها منذ استدعاء الهیئة الناخبة وحتى إعلان النتائج المؤقتة 

للاقتراع ، یرأس الهیئة شخصیة وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة بعد استشارة الأحزاب السیاسیة ، وتتكون 

) من القضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ، 205 عضو یعینهم رئیس الجمهوریة قسم (410من 

) من الكفاءات مستقلة یتم اختیارها من ضمن المجتمع المدني ، ولم یحدد التشریع كیف یتم 205وقسم (

اختیارهم بل ترك ذلك للقانون العضوي والتنظیم ، هذه التركیبة للهیئة تبین بوضوح الارتباط التام لهذه 

الهیئة برئیس الجمهوریة الذي یحتكر صلاحیة تعیین أعضاءها ، كما تبقى هذه الهیئة مجرد هیئة مراقبة 

ولیست هیئة إشراف على العملیة الانتخابیة فقد أبقى الدستور على تكلیف الإدارة و الأجهزة التنفیذیة 

 ، ومما جاء في هذا القانون أیضا زیادة أعضاء المجالس 2للدولة بتنظیم أي استحقاقات انتخابیة 

المنتخبة بما یتوافق مع زیادة الكثافة السكانیة ،وقانون التمثیل النسبي للمرأة من خلال فرض نسب من 

  من المرشحین على القوائم الحزبیة أو الحرة  .%50 إلى 30

 

 خلاصة الفصل :

   من خلال تتبعنا في هذا الفصل للمسار التاریخي لتطور النظام الانتخابي في الجزائر ، وجدنا أنه لم  

 یعرف الدیمومة أو الثبات في أي مرحلة من المراحل ، فقد كان التغییر والتعدیل صفة ملازمة له وهذا 

                                                           
 . 608اسماعيل لعبادي ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 . 613 ، 611 ، ص ص المرجع نفسه2
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 بتغیر الظروف المحیطـــــــة ، فلكل مرحلــــــة أو بالأحرى تعدیل دستوري انعكاســــــه المباشر على النظـــــــام     

الانتخابي على اعتبار أنه الإطار الذي یتم من خلاله التغییر السیاسي السلمي ، و أنه أهــــــم مرتكزات 

الإصــــــلاح و التحـــــول الدیمقراطي ، إلا أن هذا الإصــــلاح لم ینعكــــــــس على النتائج  من حیث معدلات 

المشاركة ولا حتى من حیث فاعلیة المجالس المنتخبة و تحقیق تطلعات الناخبین ، وهذا كون الإصلاح 

في حد ذاته ظرفي ومسایر للواقع ویفتقـــر للإرادة الحقیقیة ، ولیس نابع من البیئة السیاسیة و الاجتماعیة 

و الاقتصادیة للمجتمع. 



 

 
 

 الفصل الثاني :

أثر النظام الانتخابي على 
للبرلمان   التشكیلة السیاسیة

في ضوء الانتخابات 
2021التشریعیة   
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 مقدمة الفصل :

   كما رأینا في الفصل الأول فإن لكل نظام من النظم الانتخابیة انعكاساته المتعددة على مختلف 

الجوانب ذات العلاقة كالنظام الحزبي ، وطبیعة النظام السیاسي ، ویعد التمثیل داخل المجالس النیابیة 

من أهم هذه الانعكاسات ، حیث وكما رأینا سابقا اختیار نظام انتخابي دون غیره یلعب الدور الرئیس في 

تحدید نتیجة تحویل الأصوات المعبر عنها في انتخابات ما إلى مقاعد ، وبالتالي ینعكس على مدى 

تناسبیة هذه المقاعد مع الأصوات وأیضا على تشكیلة هذه المجالس و أداءها ، وهو ما سنحاول إبرازه من 

خلال هذا الفصل الذي سنتطرق فیه إلى تأثیر النظام الانتخابي على تشكیلة المجلس الشعبي الوطني 

  .2021الذي أفرزته الانتخابات التشریعیة الجزائریة في جوان 

المبحث الأول :النظام الانتخابي الخاص بانتخاب أعضاء البرلمان وفقا للأمر 

21-01    

 وما تلاه من أحداث متوالیة انتهت 2019 فیفري 22   بعد الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر منذ 

 سنة ،و انتخاب عبد المجید تبون 20بإنهاء حكم الرئیس الأسبق عبد العزیز بوتفلیقة الذي دام لأكثر من 

 22 ، و الذي تعهد بإدخال تعدیلات دستوریة تضمن وتحقق مطالب حراك 2019رئیسا في دیسمبر 

فیفري كخطوة أولى في خارطة الطریق التي وضعها لإعادة بناء مؤسسات الدولة  ، حیث صاغت لجنة 

مكونة من ستة عشر مختصا في القانون الدستوري مسودة مشروع التعدیل ، طرحت المسودة للإثراء من 

جانب كل المهتمین ،أحزاب سیاسیة  ، جمعیات مجتمع مدني من خلال فتح نقاش سیاسي ومجتمعي 
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 2020 نوفمبر 01واسع ، و أعد مشروع التعدیل لیطرح لموافقة البرلمان ،  وبعدها الاستفتاء الشعبي في 

 ، وجاءت أهم نقاط التعدیل كمایلي :

 دسترة الحراك الشعبي  -

إمكانیة إرسال و حدات من الجیش الوطني الشعبي الوطني خارج الحدود في مهام لحفظ  -

السلم ، تحت إشراف منظمات الأمم المتحدة ، الاتحاد الإفریقي ، وجامعة الدول العربیة ، 

 تشرط موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان .

 منع الترشح لرئاسة الجمهوریة لأكثر من عهدتین متتالیتین  أو منفصلتین . -

 منع توقیف نشاط وسائل الأعلام أو حل الأحزاب و الجمعیات إلا بقرار قضائي  -

استحداث المحكمة الدستوریة بدلا من المجلس الدستوري ، یعود إلیها البث في نتائج  -

 الانتخابات ، ومدى دستوریة القوانین

 منع ممارسة أكثر من عهدتین انتخابیتین متتالیتین أو منفصلتین -

 استبعاد وزیر العدل من عضویة المجلس الأعلى للقضاء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة . -

إمكانیة خص البلدیات الأقل تنمیة بتدابیر خاصة بغرض تحقیق توازن اقتصادي و اجتماعي  -

 )17(المادة 

    وكانت إعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات من بین أولویات الرئیس حیث كان من بین 

وعوده تطهیر الساحة السیاسیة و إلغاء كل ما یفسد الانتخابات من مال فاسد وتزویر ، فتم إصدار قانون 

 2020 مارس 10 المتضمن القانون العضوي للانتخابات المؤرخ في 21/01جدید تمثل في القانون 

یعكس هذا القانون توجه النظام السیاسي الجدید ، تم إصدار هدا القانون في شكل أمر رئاسي وذلك 

لشغور البرلمان ، وأهم ما جاء به هذا القانون هو التخلي عن الاقتراع النسبي بالقائمة المغلقة وتعویضه 
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بالاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة بتصویت تفضیلي دون مزج ، وإنشاء لجنة مراقبة تمویل الحملات 

الانتخابیة التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنیة المستقلة ، هذه السلطة مكلفة بتنظیم وإجراء 

، 1الانتخابات و إدارتها و الإشراف علیها من بدایتها و إلى غایة إعلان النتائج الأولیة للانتخابات 

تضمن هذا القانون أیضا مراجعة سن الترشح ورفع حصة الشباب في الترشیحات ضمن القوائم الانتخابیة 

إلى النصف بدل الثلث ، تشجیع التمثیل النسوي بإلغاء نظام المحاصصة وتعویضه بالمناصفة في قوائم 

الترشیحات ،و أن یكون لثلث مرشحي القائمة على الأقل مستوى تعلیمي جامعي ، كما استحدث هذا 

الأمر شروط جدیدة في الترشح لمختلف المجالس النیابیة ،وسنتطرق لأحكام هذا القانون بالتفصیل فیما 

 یتعلق بالمجلس الشعبي الوطني في من خلال مطالب هذا المبحث  .

   قبل الخوض في تأثیر النظام الانتخابي على تركیبة المجلس الشعبي الوطني ، وجب التعرف على هذا 

النظام بشكل جید وعلى طرق توزیع المقاعد وفقه ، وعلى الأحكام والضمانات التي تضمنها من أجل 

 نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة من أجل الوصول إلى تمثیل حقیقي للمجتمع بأكمله.

 المطلب الأول :نظام القائمة المفتوحة بتصویت تفضیلي دون مزج

   تطرقنا سابقا إلى الظروف السیاسیة التي جاء فیها هذا الأمر وإلى أهم النقاط الجدیدة المدرجة ضمنه ، 

وكان من أهمها التخلي عن الاقتراع النسبي بالقائمة المغلقة وتعویضه بالاقتراع النسبي على القائمة 

 ، فإذا كان النظام الانتخابي 01-21 من الأمر 191المفتوحة بتصویت تفضیلي دون مزج حسب المادة 

كما رأینا سابقا هو الطریقة التي بموجبها یتحدد اختیار الناخبین لممثلیهم ، وتتنوع هذه الطرق وتختلف 

                                                           
 ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية»، 01-21الضمانات القانونية الجديدة لنزاهة العملية الانتخابية وفقا للأمر إلياس بودربالة و عمر زرقط ، «1
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فإن لكل نظام معین میزات وعیوب تتوضح من خلال التطبیق ، وهو ما سنعرفه عن نظام التصویت 

  في الجزائر .2021التفضیلي دون مزج من خلال تجربة تشریعیات جوان 

   یقوم هذا النظام على المفاضلة بین المرشحین من نفس القائمة التي اختارها الناخب ، بمعنى أن یختار 

الناخب قائمة واحدة (حزبیة أو حرة) من بین القوائم ، ویكون له حق التفضیل بین المرشحین داخل القائمة 

فیختار من یراه الأجدر لتمثیله ، وقد تبنى المشرع الجزائري هذا النمط ، كحل لمعالجة مشكل تشویه 

، (ویقصد بالتشویه هنا أن الناخب یختار 1التمثیل الشعبي في نظام التمثیل النسبي وفق القائمة المغلقة 

قائمة معینة تضم ضمنها مرشحین قد یكون الناخب منح القائمة صوته لأجلهم ثم بعد فوز القائمة بمقعد 

 یكون من نصیب المرشح الأول في الترتیب ولیس من نصیبهم)

 الفرع الأول :دوافع تبني نظام  التصویت التفضیلي 

 دوافعه الواضحة ، 1996   لقد كان تبني الجزائر للنظام النسبي بعد التعدیل الدستوري في سنة 

 وما انجر عنها من أحداث ، فإن عدم عدالة نظام 1991فبالإضافة إلى الدافع الأهم وهو نتائج انتخابات 

الأغلبیة كان هو الدافع وراء التخلي عنه واعتماد نظام التمثیل النسبي بتوافق جمیع الأطراف ، وما تبني 

نظام القائمة المفتوحة وبتصویت تفضیلي إلا مواصلة في هذا المسعى الإصلاحي وهو زیادة عدالة النظام 

 الانتخابي ، ویمكن أن نجمل دوافع تبني هذا النظام في النقاط الرئیسیة التالیة :

الانتقال إلى عدالة أكبر فبالرغم من وصف نظام التمثیل النسبي وفقا لنظام التصویت على  .1

القائمة المغلقة الذي كان معمول به في الانتخابات السابقة ، بأنه نظام عادل باعتبار أنه یعني 

حصول كل حزب مشارك في الانتخابات على عدد مقاعد یتناسب مع عدد الأصوات المعبر 
                                                           

مجلة الجزائرية للحقوق  ، »قراءة تحليلية في الاحكام المتعلقة بالتصويت التفضيلي لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني«، شامي  رابح1
  .343 ، ص2021 ، 01 ، العدد 06 ، المجلد والعلوم السياسية
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عنها التي فاز بها في الدائرة الانتخابیة ، إلا أن هذه العدالة تنصرف فقط إلى القوائم دون 

المرشحین ، ومن تم فإن نظام القائمة المفتوحة بتصویت تفضیلي یحقق العدالة بین المرشحین 

داخل القائمة الواحدة ، من خلال تساوي حظوظهم في الحصول على مقعد من الناحیة الحسابیة 

، على اعتبار أن الترتیب لیس أساسا للفوز وفق هذا النظام بل نسبة الأصوات التفضیلیة لكل 

 قائمة .

رفع نسبة التصویت : من بین أهم الدوافع كان معالجة هاجس العزوف ، فقد شهدت نسب  .2

المشاركة في الانتخابات وخاصة التشریعیة انخفاض كبیر ، والمشرع الانتخابي رأى في هذا 

النظام علاجا للعزوف الانتخابي ، حیث افترض أنه سیشجع الناخبین على التصویت لان 

الناخب سیشعر بأهمیة صوته كونه أكثر حریة في الاختیار و المفاضلة بین مرشحي القائمة التي 

 .1یختارها

القضاء على المال السیاسي الفاسد وذلك من خلال التخلي على نظام القائمة المغلقة والذي یقوم  .3

على توزیع المقاعد وفقا لترتیب القائمة ، مما جعل الكثیرین یسعون لشراء المقاعد الأولى ضمن 

 القوائم سعي منهم للحصول على الحصانة ، أو تعزیز المكاسب المادیة .

تحقیق تمثیل حقیقي :من خلال إعطاء صورة حقیقیة عن الرأي العام ، ویكون التمثیل في  .4

 البرلمان انعكاس حقیقي عما عبر عنه الناخبین دون أي تشویه أو تحریف .

 الفرع الثاني : طریقة فرز الأصوات وتوزیع المقاعد 

   لا تختلف طریقة فرز الأصوات وتوزیع المقاعد وفق لنظام القائمة المفتوحة عنها في نظام التمثیل 

النسبي بالقائمة المغلقة الذي كان ساري قبل هذا القانون سوى في توزیع المقاعد داخل القائمة الواحدة ، 

                                                           
  .343، مرجع سبق ذكره ، صشامي رابح 1
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وأیضا فرز الأصوات واحتساب الأصوات الصحیحة المعبر عنها قد یكون أكثر تعقیدا من النظام السابق 

 كما سنرى :

 :كیفیة احتساب الأصوات الصحیحة المعبر عنها  .1

   یضع قانون الانتخابات مجموعة من الضوابط التي یعتد بها في عملیة الفرز من أجل اعتبار ورقة 

التصویت صحیحة أو ملغاة ، ووفقا لنظام القائمة المفتوحة وبتصویت تفضیلي قد شكل هذا الأمر بعض 

التعقید في عملیة الفرز مقارنة بالنظام السابق ، كما تسبب في الكثیر من المناوشات بین مراقبي الأحزاب 

 01-21 من الأمر رقم 156داخل مكاتب الفرز ، مما یستدعي التوضیح ، فبالإطلاع على أحكام المادة 

) حالات تعتبر معها ورقة التصویت ملغاة ، وإذا كانت الحالات 05نجد أن المشرع نص على خمسة (

 :1الثلاثة التالیة واضحة ولا تطرح أي تعقید 

 الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون ظرف -

 عدة أوراق في ظرف واحد -

 ورقة التصویت غیر النظامیین -

 فإن الحالتین الباقیتین تطرح إشكال في نظام التصویت التفضیلي أثناء عملیة الفرز:

الورقة أو الظرف المشوه أو الممزق : لا یثیر تمزیق الورقة أو تشویهها عادة أي إشكال في  -

اعتبار الصوت ملغى ، لكن في نظام التصویت التفضیلي تثیر التساؤل عن الحد الذي تعتبر 

معه عملیة المفاضلة بین المرشحین من نفس القائمة صوتا معبر عنه من عدمه ، فقد یقع 

                                                           
  .23 ، ص 01-21 من الأمر 156انظر المادة  1
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الناخب في خطأ تشویه الورقة ، والتغییر في البیانات الموجودة علیها في أثناء المفاضلة ، بما لا 

 یعبر عن إرادة الناخب بالكیفیة التي اشترطها المشرع .

الورقة المشطوبة كلیا أو جزئیا أو التي تحمل أیة علامة : تنص عملیة التصویت الصحیحة وفقا  -

 على أن اختیار یكون بوضع علامة أمام اسم المرشح أو 01-21 من الأمر 192للمادة 

المرشحین الذین فضلهم الناخب ، أما الشطب و العلامة التي معها تعتبر الورقة ملغاة فهي 

الشطب الكلي على القائمة أو الشطب على جزء منها أو حتى الشطب فوق ألقاب أو أسماء 

المرشحین ، وبالتالي فإن الناخب قد یقع في خطأ شطب اسم أو أسماء على أساس الاختیار و 

 لكن لا یكون وفق الطریقة الصحیحة التي اشترطها المشرع فیقع في حالة الورقة الملغاة .

 01-21 من الأمر 192أما الأوراق الصحیحة وفقا لهذا النظام و هي التي نصت علیها  المادة  •

تلك الورقة التي یختار بها الناخب مرشحا أو أكثر من القائمة نفسها في حدود عدد المقاعد 

المخصصة للدائرة الانتخابیة ، بمعنى یمكنه اختیار مرشح أو اثنین أو أكثر في حدود عدد المقاعد 

 ، 1المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابیة 

كما تعتبر ورقة التصویت التي لم یعبر فیها الناخب عن اختیاره (أي لم یضع علامة أما أي اسم)  •

تعتبر صحیحة وتحسب لفائدة القائمة المختارة ، لكن دون أن یمتد أثرها إلى حساب الأصوات 

 التفضیلیة (فهي لا تصنع فرقا إذ لم یفضل الناخب أي مرشح عن الأخرین ) .

 توزیع المقاعد : .2

   یقوم نظام التمثیل النسبي كما رأینا في الفصل الأول على توزیع المقاعد على حسب نسبة الأصوات 

الصحیحة المعبر عنها التي حصلت علیها كل قائمة في كل دائرة انتخابیة ، ثم كمرحلة ثانیة توزع 

                                                           
  .29 ، ص 01-21من الأمر 192انظر المادة  1
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المقاعد التي حصلت علیها القائمة على المرشحین داخلها ، في نظام القائمة المغلقة لا تشكل هذه 

المرحلة الثانیة أي تعقید فهي تتم وفقا لترتیب المرشحین في القائمة ، أما في نظام القائمة المفتوحة فالأمر 

 یختلف :

 : بعد إنهاء عملیة الفرز و إحصاء عدد الأصوات الصحیحة المعبر توزیع المقاعد على القوائم .‌أ

 من مجموع %5عنها لكل قائمة أول خطوة هي استبعاد القوائم التي لم تحصل على نسبة 

 ، 01-21 من الأمر 194 من المادة 2الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابیة طبقا للفقرة 

 على الأقل من الأصوات المعبر عنها %5على أنه في حالة عدم حصول أي قائمة على نسبة 

في دائرة انتخابیة معینة ، فإنه تؤخذ في الحسبان لتوزیع المقاعد جمیع القوائم المشاركة دون 

 استثناء .

ثم كخطوة ثانیة یتم تحدید المعامل الانتخابي و الذي یساوي كما رأینا سابقا حاصل قسمة 

على نسبة الأصوات الصحیحة المعبر عنها (منقوص منها عدد أصوات القوائم التي لم تحصل 

) على عدد المقاعد المخصصة للدائرة ، وتتحصل كل قائمة على عدد مقاعد مساوي لعدد 5%

 المرات التي حصلت فیها على المعامل الانتخابي .

 194 المقاعد تطبق قاعدة الباقي الأقوى في التوزیع وهذا حسب المادة عدد منبعدها وعند بقاء 

 فتفوز بالمقعد القائمة التي یتبقى لها أكبر عدد من الأصوات وهكذا حتى توزع 01-21من الأمر 

 .1جمیع المقاعد 

                                                           
  .29 ، ص 01-21 من الأمر 194انظر المادة  1
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في حالة تساوي قائمتین أو أكثر في عدد الأصوات الباقیة یمنح المقعد الأخیر  •

للمرشح "الأصغر سنا" من بین مرشحي القوائم المعنیة و هو نفس ما كان یتبناه 

 المشرع في أحكام القانون السابق .

 یتم توزیع 01-21 : تطبیقا لأحكام الأمر توزیع المقاعد على المرشحین من نفس القائمة .‌ب

المقاعد بین مرشحي القائمة الواحدة حسب عدد الأصوات التفضیلیة التي حصل علیها كل مرشح 

 ، الأكبر عددا فالأكبر ، وهذا في حدود عدد المقاعد التي حصلت علیها القائمة ككل .

في حال تساوي مرشحین أو أكثر من نفس القائمة في عدد الأصوات ، وتنافسهم  •

على المقعد الأخیر ، یفوز بالمقعد المرشح الأصغر سنا كما في حالة تساوي القوائم 

، لكنفي حالة ما إذا كان التنافس بین مرشح ومرشحة إمرأة ، تفوز المرأة بالمقعد 

 .1حتى لو كان المرشح الرجل أصغر منها سنا 

  :2021الفرع الثالث : نتائج تطبیق نظام القائم المفتوحة في تشریعیات 

    لكل نظام انتخابي كما رأینا مزایاه وعیوب من الناحیة النظریة لكن عند التطبیق فإن النتائج تختلف 

باختلاف الظروف المحیطة التي یطبق فیها هذا النظام وهو ما حدث مع نظام القائمة المفتوحة وبتصویت 

 في الجزائر، حیث جاءت 2021 جوان 12تفضیلي بعد تطبیقه في الانتخابات التشریعیة التي جرت في 

 نتائجه كما یلي :

كان من المتوقع زیادة نسبة التصویت لما یمنحه هذا النظام من حریة أكبر للناخب في التفضیل  -

بین المرشحین ، ولكن نتائج الانتخابات جاءت بالعكس ، إذ سجلت أخفض نسبة مشاركة عرفتها 

                                                           
  .29 ، ص 01-21من الأمر 197انظر المادة  1
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الانتخابات التشریعیة في الجزائر ، وإن كان هذا العزوف لیس لأسباب لا ترتبط بالنظام 

 الانتخابي كما سنرى فالمبحث الثاني .

ارتفاع عدد الأصوات الملغاة ، ویعتبر تعقید عملیة التصویت وفقا لهذا النظام مع وجود نسبة من  -

 الأمیة بین المصوتین من الأسباب .

 طعن في 348كثرة الطعون المودعة أمام المحكمة الدستوریة ، حیث تلقت المحكمة أكثر من  -

 النتائج الأولیة من الأحزاب والقوائم المشاركة في الانتخابات .

تأخر إعلان النتائج بسبب تعقد عملیة الفرز ، فقد صرح رئیس السلطة المستقلة محمد شرفي أن  -

) أیام ، بسبب تعقد العملیة 04عملیة فرز الأصوات تتطلب وقتا كبیرا قد یصل إلى أربعة (

 الانتخابیة وجراء تعدد القوائم مقارنة بالانتخابات السابقة .

   هذه بعض نتائج تطبیق هذا النظام أما النتائج الأهم وهي التأثیر الذي نتج على تركیبة المجلس 

 الشعبي الوطني فسنتطرق إلیه بكثیر من التفصیل في المبحث الثاني.

 المطلب الثاني : تشكیلة المجلس الشعبي الوطني

   یتكون البرلمان الجزائري من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني وغرفة ثانیة هي مجلس الأمة ، وفي 

بحثنا هذا تناولنا النظام الانتخابي الخاص بالمجلس الشعبي الوطني ، هذا المجلس الذي یتكون من نواب 

) سنوات ، وكما رأینا في المطلب السابق 05ینتخبون من طرف الشعب مباشرة لعهدة مدتها خمس (

ینتخبون وفقا لطریقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصویت تفضیلي دون مزج ، بحیث یسجل 

المرشحون في كل دائرة انتخابیة في قوائم تشمل على عدد من المرشحین یساوي عدد المقاعد المخصصة 

) بالنسبة للدوائر 02) بالنسبة للدوائر التي عدد مقاعدها فردي و اثنین (03للدائرة یضاف إلیه ثلاثة (
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، مع اشتراط مراعاةمبدأ المناصفة بین الرجال والنساء ، وتخصیص على 1التي عدد مقاعدها زوجي 

 سنة ، كما أضاف أیضا أن یكون ثلث القائمة على 40الأقل نصف الترشیحات للذین تقل أعمارهم عن 

الأقل من من یحملون مستوى تعلیمي جامعي (إذا كان الثلث عدد غیر صحیح یرفع إلى العدد الصحیح 

 الأعلى منه)

 الفرع الأول : توزیع الدوائر الانتخابیة

   لتسهیل العملیة الانتخابیة یتم تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة ، وهو أمر هام جدا فالدائرة الانتخابیة 

هي وحدة انتخابیة قائمة بذاتها یقوم أفرادها المسجلون في القوائم الانتخابیة بانتخاب ممثل لها أو أكثر 

، وكما كان ساریا من قبل تحدد الدوائر الانتخابیة بالنسبة لانتخاب المجلس 2داخل المجلس النیابي 

الشعبي الوطني بالحدود الاقلیمیة للولایة ، كما یمكن أن تقسم الولایة إلى دائرتین انتخابیتین أو أكثر وفقا 

 لمعیار الكثافة السكانیة .

   وتوزع المقاعد على الدوائر الانتخابیة بحسب عدد سكان الولایة أي على أساس العامل الدیمغرافي ، 

 المحدد للدوائر الانتخابیة وعدد 2021 مارس 16 المؤرخ في 02-21وطبقا لهذا النظام فقد حدد الأمر 

) ألف نسمة 120المقاعد المكلوب شغلها في انتخابات البرلمان ، أنه یخصص مقعد لكل مائة وعشرون (

) ألف نسمة ، وقد تم بموجب هذا 60، على أن یخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقیة تشمل ستین (

 01-12 مقعدا بعد ما كان في ظل الأمر 407الأمر خفض عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 

                                                           
  ،01-21 ، من الأمر 191انظر المادة 1
  .236د سعاد شرقاوي و عبد االله ناصيف ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
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 مقعد ، وهذا التغییر في عدد المقاعد راجع لعدة اعتبارات مرتبطة بالجانب الاقتصادي 462عددها 

 .1كالأزمة الاقتصادیة المالیة الناتجة عن جائحة كورونا ، و الجانب الاجتماعي و الإداري 

 الفرع الثاني : شروط و الترشح 

   یعد الترشح أحد أهم وسائل مشاركة المواطنین في الشؤون السیاسیة للبلاد وهو الوجه الآخر لحریة 

الانتخاب على اعتبار أن الانتخاب و الترشح حقان متكاملان لا تقوم الحیاة النیابة بواحد منها دون الأخر 

، ومن حق أي مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن یترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني ، ویحدد 

   في مواده شروط وموانع الترشح .01-21الأمر 

 : شروط الترشح .1

  من هذا الأمر الشروط كمایلي :200تحدد المادة 

 أن یكون مسجلا في الدائرة التي یترشح فیها  -

  سنة على الأقل یوم الاقتراع  25أن یكون بالغا  -

 أن یكون ذا جنسیة جزائریة ، یفهم من ذلك سواء كانت أصلیة أو مكتسبة  -

 أن یثبت أداءه الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها -

أن لا یكون محكوما علیه نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لارتكاب جنایة أو جنحة ولم یرد اعتباره ،  -

 باستثناء الجنح غیر العمدیة 

  شرطین أخرین :01-21وقد استحدث الأمر 

                                                           
 . 25 ، ص 2003 ، السنة الأولى ، العدد الأول ، مجلة النائب» ، العضوية في البرلماننور الدين فكاير ، «1
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 أن یثبت وضعیته اتجاه الإدارة الضریبیة  -

لصحة الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني یجب ألا یكون المرشح قد مارس عهدتین  -

 .1برلمانیتین متتالیتین أو منفصلتین من قبل 

ألا یكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال و الأعمال المشبوهة وتأثیره بطریقة مباشرة  -

 .2أو غیر مباشرة على الاختیار الحر للناخبین وحسن سیر العملیة الانتخابیة 

   إلا أن هذا الشرط الأخیر غیر واضح ویصعب إثباته ، وقد یترتب عنه انتهاك و مساس بحقوق 

، ولذلك ترك المجلس الدستوري للسلطة 3المواطن لعدم تحدیده للآلیات القانونیة و التي تثبت هذه الأفعال 

 الوطنیة المستقلة للانتخابات السلطة التقدیریة في إثبات ذلك على الشخص من عدمه .

  :موانع الترشح .2

   الأصل هو أن كل شخص تتوافر فیه الشروط القانونیة السالف ذكرها ، له الحق في الترشح ، إلا أن 

هناك قاعدة استثنائیة تمنع بعض الأشخاص من الترشح في نفس الدوائر الانتخابیة التي یزاولون فیها 

وظائفهم الرسمیة ، فیمنعون منعا مؤقتا من الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ، ویمتد هذا المنع 

إلى سنة بعد مغادرتهم لوظائفهم وهم : الوالي و الأمین العام للولایة والوالي المنتدب ، ورئیس الدائرة و 

المفتش العام للولایة ، وعضو مجلس الولایة ، و المدیر المنتدب بالمقاطعة الإداریة ، والقضاة ، وأفراد 

 الجیش ، وموظفو أسلاك الأمن ، و أمین خزینة الولایة والمراقب المالي للولایة .

                                                           
 . 30 ، ص 01-21 ، من الأمر 200انظر المادة 1
 . 33 ، 27 ، ص،ص  01-21 ، من الأمر رقم 221 ، 200 ،184انظر المواد 2
 . 322 ، صمرجع سبق ذكرهإلياس بودربالة ، عمر زرقط ، 3
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 :السفیر ، القنصل العام والقنصل ، أعضاء السلطة المستقلة و أعضاء 01-21وقد أضاف الأمر 

 امتداداتها . 

   في تقدیم الترشیحات یجب أن تزكى كل قائمة مترشحین مقدمة من طرف حزب سیاسي أو أكثر ، أو 

 : 1بعنوان قائمة حرة بما یلي 

من طرف الأحزاب السیاسیة : أن تكون تحصلت خلال الانتخابات التشریعیة الأخیرة على أكثر  .‌أ

) من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابیة ، أو أن یكون لها %04من أربعة في المائة (

  منتخبین على الأقل في الدائرة الانتخابیة المترشح فیها .10

ومن طرف الأحزاب السیاسیة التي لم یتوفر فیها الشرطان السابقان ، أو التي تشارك لأول مرة  .‌ب

في الانتخابات ، أو في حالة تقدیم قائمة حرة : فإنه یجب أن تدعم على الأقل بمائتین وخمسون 

 ) توقیعا من ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة ، وهذا بالنسبة لكل مقعد مطلوب شغله .250(

أما فیما یخص الدوائر الانتخابیة في الخارج : إما تقدم قائمة المرشحین تحت رعایة حزب 

سیاسي أو عدة أحزاب سیاسیة دون اشتراط أي من الشروط المذكورة أعلاه ، و إما تقدم قائمة 

) توقیع من ناخبي الدائرة المعنیة على الأقل ، عن كل مقعد مطلوب 200حرة مدعومة بمائتي (

 شغله .

 01-21الفرع الثالث: الأحكام انتقالیة في ظل الأمر 

 الانتخابات التشریعیة التي تلي صدوره بأحكام انتقالیة خاصة ، بمعنى أنها لا 01-21   خص الأمر 

 تسري على باقي العملیات الانتخابیة كما یلي :

                                                           
 . 31 30 ، ص ص ، 01-21 ، من الأمر 202انظر المادة 1
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  :أحكام انتقالیة خاصة بشرط التوقیعات .1

   بصفة انتقالیة بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر یوقف 

 من الأصوات في الدائرة الانتخابیة %4 المتعلقة بشرط 202 من المادة 3 و2 و1العمل بأحكام المطات 

 منتخبین أو بعدد من التوقیعات ، ویطبق بدلها الأحكام 10خلال الانتخابات التشریعیة أو بدعم من 

 التالیة : 

بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعایة الأحزاب السیاسیة یجب أن تزكى كل قائمة مرشحین بعدد من  -

) توقیع فردي لناخبین مسجلین ، ویجب أن 25000التوقعات لا یقل عن خمسة وعشرین ألف (

 ولایة على الأقل ، بحیث لا یقل  العدد الأدنى من التوقعات في كل 23تجمع التوقیعات عبر 

 ) توقیع .300ولایة عن ثلاثة مائة (

) توقیع على الأقل عن كل مقعد 100بالنسبة للقوائم المستقلة یجب أن تدعم كل قائمة بمائة ( -

 1مطلوب شغله من ناخبي الدائرة .

 أحكام انتقالیة تتعلق بشرط المناصفة بین النساء والرجال : .2

 " الدولة تعمل على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة 2020 من التعدیل الدستوري لسنة 59   تنص المادة 

-21 من الأمر رقم 191بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة " ، وتطبیقا لذلك جاء في المادة 

 شرط المناصفة بین الرجال والنساء في قوائم الترشیحات ، إلا أن هذا الأمر وفي إطار الأحكام 01

الانتقالیة الخاصة بالانتخابات التشریعیة التي تلي صدوره ، أقر بصفة انتقالیة أنه یمكن للقوائم المقدمة 

تحت رعایة الأحزاب السیاسیة أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابیة والتي لم تتمكن من تحقیق هذا 

                                                           
 . 43 ، ص 01-21 ، من الأمر 316انظر المادة 1
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، وفي هذه الحالة لا 1الشرط أن تطلب من السلطة الوطنیة المستقلة إفادتها بترخیص لشرط المناصفة 

 تستطیع السلطة المستقلة رفض هذه القوائم ، وعلیها الموافقة علیها وقبولها .

 01-21المطلب الثالث : ضمانات شفافیة ونزاهة الانتخابات وفقا للأمر 

   من أجل الوصول إلى عملیة انتخابیة نزیهة وشفافة ، تحافظ على صوت الناخب وتعطي صورة حقیقة 

عن اختیاره ، وتضمن مشاركته الفعلیة في إدارة شؤونه ، لابد أن یضع الإطار القانوني لهذه العملیة جملة 

 حاول المشرع إحاطة العملیة الانتخابیة 01-21من الضمانات والآلیات تكفل ذلك ، ووفقا للأمر 

 بضمانات تمثلت في :

 الفرع الأول : السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات : 

   السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مؤسسة دستوریة ، تم إنشاؤها بدایة بموجب القانون العضوي 

 تمت دسترة هذه 2020 ، ثم و بمقتضى التعدیل الدستوري 2019 سبتمبر 13 المؤرخ في 19-07

 منه " السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مؤسسة دستوریة مستقلة " ، 200السلطة حیث نصت المادة 

 منه : " تتمتع 9 تحدید قواعد تنظیمها وسیرها وصلاحیتها ، حیث ینص في المادة 01-21وتولى الأمر 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة الإداریة والمالیة وتدعى في صلب 

 النص السلطة المستقلة " 

 سنوات عیر 6   تتكون السلطة المستقلة من مجموعة من الأعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة لعهدة مدتها 

 ، وطبقا 01-21 من الأمر 40قابلة لتجدید ،تتوفر فیهم مجموعة من الشروط حددها المشرع في المادة 

 من هذا الأمر تتشكل السلطة المستقلة من جهاز تداولي ممثل في مجلس السلطة المستقلة ، 19للمادة 

                                                           
 . 43 ، ص01-21 ، من الأمر 317انظر المادة 1
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وجهاز تنفیذي ممثل في رئیس السلطة ، ولها امتدادات في الولایات والبلدیات ولدى الممثلیات الدبلوماسیة 

 والقنصلیة وهي المندوبیات .

 :مظاهر استقلالیة السلطة الوطنیة المستقلة  .1

   تعتبر الاستقلالیة من أهم العناصر التي ینبغي أن تتمتع بها السلطة الوطنیة المستقلة ، بالنظر إلى 

 طبیعة المهام المسندة إلیها ،ویجب أن تتمتع بالاستقلالیة على الصعیدین العضوي والوظیفي.

 یتجسد في تمكین أعضاءها من أداء مهامهم بعیدا عن أي تأثیر من سلطة التعیین الاستقلال العضوي :

، وعدم الخضوع لأي رقابة رئاسیة كانت أو وصائیة ، و إنما یخضعون لسیادة القانون ، ومما یعزز هذه 

الاستقلالیة تحدید مدة العضویة داخل السلطة المستقلة وعدم قابلیة العهدة لتجدید ، مما یعني أن 

الأعضاء لن یعملوا على إرضاء سلطة التعیین من أجل تجدید الثقة فیهم ، وأیضا عدم الخضوع للعزل 

 عدد حالات الاستخلاف وهي حالات 01-21 من الأمر رقم 44یعطي ضمان لممارسة المهام ، فالمادة 

الشغور و الاستقالة والمانع القانوني دون ذكر العزل أو الإقالة ، وبالإضافة إلى الیمین الذي یؤدیه 

الأعضاء أمام مجلس القضاء المختص إقلیمیا والذي یرتكز مضمونه حول الالتزام بالحیاد والنزاهة و 

 . 1الشفافیة في أداء مهامهم 

 للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات یعني ممارسة مهامها بكل حریة وعدم تلقي الاستقلال الوظیفي

التعلیمات أو التوجیهات من أي جهة أو سلطة ، وتظهر هذه الاستقلالیة من حیث التمتع بالشخصیة 

المعنویة وما یترتب عنها من استقلال مالي وإداري، وتم تزویدها بمیزانیة تسییر خاصة بها ولا تخضع 

                                                           
،  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات »01-21«ضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات على ضوء الأمر رقم حيدور جلول ، 1

 . 2431 ، ص 2022 المجلد السادس، العدد الأول ،  جامعة عمار ثليجي الأغواط ،  ،المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية
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 والتعاقد وتحمل 2، وتتمتع بأهلیة التقاضي1حصائلها المالیة إلا للمراقبة المالیة لمجلس المحاسبة 

المسؤولیة عن أعمالها سواء كانت قانونیة أو مادیة ، كما تتجسد الاستقلالیة في وضع السلطة لنظامها 

 الداخلي الذي یعده مجلسها وینشر في النشرة الرسمیة الخاصة بها .

  :صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة .2

   منح المؤسس الدستوري السلطة الوطنیة المستقلة مهام تحضیر وتنظیم وتسییر والإشراف على مجموع 

العملیات الانتخابیة الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة و الاستفتائیة ، وذلك منذ استدعاء الهیئة الناخبة إلى 

غایة إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات ،  حیث تشرف على عملیات التسجیل في القوائم الانتخابیة ، 

، وقصد 3ومراجعتها وعملیات التحضیر ، وعملیات التصویت والفرز ، و البث في النزاعات الانتخابیة 

 على مجموعة من الصلاحیات 01-21ضمان شفافیة ونزاهة العملیة الانتخابیة ، نص القانون العضوي 

 : 4تتمثل في 

تسهر على أن یمتنع كل عون مكلف بالعملیةالانتخابیة عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك  -

 سلبي من شأنه المساس بصحة وشفافة ومصداقیة الاقتراع .

إخطار السلطات العمومیة المعنیة بأي ملاحظة أو خلل أو نقص یسجل و یدخل اختصاصها  -

ومن شأن ذلك أن یؤثر في تنظیم العملیة الانتخابیة أو سیرها ، على أن تلتزم السلطة المعنیة 

                                                           
 10 ، ص01-21 من الأمر 17أنظر المادة 1
 . 11 ، ص 01-21 من الأمر 30أنظر المادة 2
 المتضمن 01-21 و الأمر 2020«السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة سعاد عمير ، 3

 .  292 ، ص 2022 ، ماي 03 ، العدد 07 ، المجلد مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب »
 . 10 ، ص01-21 ، من الأمر 15 إلى 10انظر المواد من 4
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بالعمل بسرعة وفي أقرب الآجال لتدارك الخلل والنقص ، و أن تخطر السلطة المستقلة كتابة 

 بالتدابیر التي اتخذتها .

 تتلقى السلطة المستقلة أي عریضة أو احتجاج  یقدم من الأحزاب أو المترشحین أو الناخبین . -

 یتولى رئیس السلطة المستقلة صلاحیة تعیین وتسخیر مؤطري مراكز ومكاتب التصویت. -

 العمل مع السلطات الأمنیة من أجل السیر الحسن للعملیة الانتخابیة . -

 ضمان كل الشروط لممارسة المواطنین لحق الانتخاب بكل حریة و شفافیة. -

 السهر على مراجعة القوائم الانتخابیة بصفة دوریة وبمناسبة كل استحقاق انتخابي . -

 یجب أن یكون قرار رفض أي ترشیح أو قائمة مرشحین لانتخابات المجلس الشعبي الوطني . -

   إضافة إلى هذه الصلاحیات تتمتع السلطة الوطنیة المستقلة بعدید الصلاحیات من بدایة التحضیر 

للعملیة الانتخابیة وحتى إعلان النتائج المؤقتة ، وقد استحدث المشرع هذه السلطة ومنحها الصلاحیات 

الواسعة والاستقلالیة من أجل ضمان النزاهة والشفافیة ، بعد الانتقادات التي كانت تتلقاها السلطة التنفیذیة 

بخصوص إشراف الإدارة على العملیة الانتخابیة ، إلا أن استقلالیة هذه الهیئة تبقى منقوصة وخاضعة 

 لهیمنة السلطة التنفیذیة من حیث التشكیلة ، على اعتبار أن رئیس الجمهوریة هو من یعین أعضاءها .

 الفرع الثاني : لجنة مراقبة تمویل الحملة الانتخابیة 

   الحملة الانتخابیة هي الأداة القانونیة التي بمقتضاها یقوم المرشح بعرض برنامجه الانتخابي على 

،ولذلك تعتبر مرحلة الحملة 1المواطنین من أجل كسب ثقتهم و استمالتهم للتصویت على برنامجه

الانتخابیة مهمة في مسار العملیة الانتخابیة لما تنطوي علیه من تنافس بین المرشحین ، ولما لها من 

                                                           
 المعدل والمتمم بالقانون 10-16الرقابة على الانتخابات الرئاسية في الجزائر في ظل القانون العضوي احفايظية سمير ، د كوسة عمار ، « 1

 . 527 ، ص 2020 ، ماي 01 ، المجلد السابع ، العدد مجلة صوت القانون» ، 08-19العضوي رقم 
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انعكاس على نتائج الانتخابات ، وعلیه یجب ضمان تكافؤ الفرص و المساواة بین المرشحین في الانتفاع 

بالإمكانیات والوسائل ، وحمایة الناخبین من الضغوط المادیة التي قد یمارسها بعض المرشحین ، وهذا 

 من 87من خلال مراقبة تمویل هذه الحملة وضبطها بأطر قانونیة محكمة ، وفي هذا الإطار تحدد المادة 

  مصادر تمویل الحملة الانتخابیة كما یلي :01-21الأمر 

 مساهمة الأحزاب السیاسیة المشكلة من اشتراكات أعضائها و المداخیل الناتجة عن نشاط الحزب -

 المساهمة الشخصیة للمترشح -

 الهبات النقدیة أو العینیة المقدمة من المواطنین كأشخاص طبیعیة  -

المساعدات المحتملة التي یمكن أن تمنحها الدولة للمرشحین الشباب في القوائم المستقلة بمناسبة  -

 الانتخابات التشریعیة و المحلیة 

 إمكانیة تعویض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابیة  -

   ویحظر على المرشح لأي انتخابات محلیة أو وطنیة أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ، هبات 

نقدیة أو عینیة أو أي مساهمة أخرى ، مهما كان شكلها ، من أي دولة أجنبیة أو أي شخص طبیعي أو 

 .1معنوي من جنسیة أجنبیة 

 لدى السلطة الوطنیة المستقلة لجنة لمراقبة تمویل الحملة الانتخابیة 01-21   وقد أنشئ الأمر رقم 

تتشكل من قاض تعینه المحكمة العلیا من بین قضاتها ویكون رئیسا ، وقاض یعینه مجلس الدولة من بین 

قضاته ، قاض یعینه مجلس المحاسبة من بین قضاته الاستشاریین ، ممثل عن السلطة العلیا للشفافیة و 

 الوقایة من الفساد و مكافحته ، ممثل عن وزارة المالیة .

                                                           
  .16 ، ص 01-21 ، من الأمر 88انظر المادة 1
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) ابتداء من تاریخ إعلان النتائج 02    مهمة اللجنة استقبال حسابات الحملة الانتخابیة في آجل شهرین (

النهائیة وبانقضاء هذا الأجل لا یمكن للمرشح أو قائمة المرشحین الاستفادة من تعویض نفقات حملتهم 

الانتخابیة ، تقوم اللجنة بمراجعة صحة ومصداقیة العملیات المقیدة في حساب الحملة الانتخابیة ، 

) أشهر قرارا وجاهي تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه ، 06وتصدر في أجل ستة (

 وبانقضاء هذا الأجل یعد الحساب مصادقا علیه .

   ولا یجوز للجنة مراقبة تمویل الحملة منح تعویض عن نفقات الحملة في حالة عدم إیداع الحساب ، أو 

إیداعه خارج أجل الشهرین ، أو في حالة رفض الحساب أو تجاوز الحد الأقصى المرخص به للنفقات 

الانتخابیة ، وف حالة تجاوز الحد الأقصى بحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز ویتعین على 

  .1المرشح دفعه للخزینة العمومیة

   أما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابیة فائض في الموارد یكون مصدره الهبات ، یحول هذا الفائض 

إلى الخزینة العمومیة ضمن الشروط التي یحددها التنظیم ، كما یمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام 

 المحكمة الدستوریة في أجل شهر من تاریخ التبلیغ .  

 هو تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابیة في اطار تشجیع الترشیحات 01-21   والجدید في الأمر 

 المستقلة للشباب للمساهمة في الحیاة السیاسیة ، وخاصة النفقات التالیة :

 مصاریف طبع الوثائق -

 مصاریف النشر والإشهار -

 مصاریف إیجار القاعات -

                                                           
  .18،19 ، ص،ص 01-21 ، من الأمر 121 إلى 116انظر المواد من 1
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 1مصاریف النقل -

 المبحث الثاني : انعكاس النظام الانتخابي على تركیبة المجلس الشعبي الوطني

   من الناحیة النظریة كما رأینا سابقا لكل نظام انتخابي انعكاساته على المجالس المنتخبة وهذه 

الانعكاسات تكون بالدرجة الأولى على تشكیلة هذه المجالس ، فالنظام الانتخابي هو ترجمة الأصوات 

الانتخابیة إلى مقاعد داخل هذه المجالس ومن هنا سنلمس هذا التأثیر من خلال مستویات التمثیل 

 المختلفة داخل المجلس الشعبي الوطني .

 المطلب الأول : نسبة المشاركة وإشكالیة التمثیل

   تعتبر المشاركة السیاسیة حق تقره الدساتیر المختلفة و المواثیق الدولیة ، وهي أهم أسس النظم 

الدیمقراطیة ، لأنها مبنیة على فكرة أن السلطة السیاسیة هي ملك للشعب صاحب السیادة، وهو من له 

 حق منحها لمن ینوب عنه ، ویعتبر الانتخاب أنجع وسیلة لتحقیق ذلك 

 2021الفرع الأول : قراءة في نسبة المشاركة في الانتخابات التشریعیة 

   كما رأینا سابقا في دوافع تبني نظام الانتخاب النسبي وفقا للقائمة المفتوحة وبتصویت تفضیلي ، كان 

من بین الدوافع رغبة النظام في رفع نسبة المشاركة في التصویت ، من منطلق أن هذا النظام یخلق 

قناعة لدى الناخب بأهمیة صوته ، وحریته في الاختیار بهامش أكبر ، إلا أنه وبعد صدور نتائج 

-21 ، أول انتخابات بعد صدور القانون العضوي 2021 جوان 12الانتخابات التشریعیة التي جرت في 

 جاءت النتائج على العكس تماما ، بل إن نسبة المشاركة وحدها شكلت ظاهرة تستدعي الدراسة ، إذ 01

                                                           
 . 19 ، ص 01-21 ، من الأمر 122انظر المادة 1
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سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ عهد التعددیة الحزبیة و قد شكل حزب " الصامتین المقاطعین " أعلى 

 ، وجاءت النتائج مقارنة بالمواعید الانتخابیة السابقة كما یوضحها الجدول التالي :1نسبة

 إلى سنة 2007 یبین نتائج الانتخابات التشریعیة ونسب المشاركة والتمثیل منذ سنة 01جدول رقم: 

2021 

 2021 2017 2012 2007 السنة

 24453992 23251503 21645841 18761084 المسجلون

 5622652 8225123 9339026 6692891 المصوتون

 1011749 1778373 1704047 965064 الأصوات الملغاة

 4610652 6446750 7634979 5727827 الأصوات المعبر عنها

 1273165 3992628 2698600 3248302 الأصوات المعتمدة لتوزیع المقاعد

 23 35.37 43.14 35.67 نسبة المشاركة

 5.20 17.17 12.47 17.31 نسبة التمثیل

 وإعلانات المجلس الدستوري 51/2021من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجریدة الرسمیة رقم 

 2017 إلى 2007للنتائج النهائیة للانتخابات التشریعیة من عام 

    ونسجل من خلال الجدول الملاحظات التالیة :

                                                           
 ، 2021 يوليو 13  ،،مركز الجزيرة للدراساتقراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية ، »قوي بوحنية ، «1

studies.aljazeera.net/ar/article/5065 : 25/05/2022 ، تم الإطلاع بتاريخ.  
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 إلى أنها أخفض نسبة مشاركة تعرفها 2021تشیر نسبة المشاركة في الانتخابات التشریعیة لسنة  -

 لتنخفض 2007هذه الانتخابات ، فهذه النسبة لم تتجاوز ثلث الهیئة الناخبة مند انتخابات سنة 

 تحت الربع في هذه الانتخابات .

عدد الأصوات الملغاة أیضا یشكل ظاهرة فبالنظر إلى عدد الأصوات الملغاة قارب في سنة  -

 الملیون صوت ولم یقل بعدها عن الملیون حتى الانتخابات الأخیرة ،مما یعني أن جزءا 2007

كبیر من الهیئة الناخبة یرى في الورقة الملغاة أو المشطوبة أداة مهمة للتصویت العقابي والتعبیر 

 فاق عدد 2021، فعدد الأصوات الملغاة في انتخابات 1عن التذمر من الحیاة السیاسیة 

الأصوات التي تحصل علیها أي حزب أو قائمة من القوائم فمثلت بذلك الحزب الصامت الأقوى 

 . 2في الفعل الانتخابي الجزائري 

من الملاحظات المهمة أیضا انخفاض نسبة التمثیل إلى مستوى منخفض جدا خلال هذه  -

الانتخابات وهذا لانخفاض نسبة المشاركة من جهة وارتفاع نسبة الأصوات الملغاة مع أن الأمر 

 من المادة 3 و 2 و 1 قد أوقف بصفة انتقالیة ولهذه الانتخابات فقط العمل بالمطات 21-01

 ) ، فمن حیث القاعدة الحسابیة نجد :%4 المتعلقة بشرط العتبة (201

 ) / عدد المسجلون100 ×نسبة التمثیل = (عدد الأصوات المعتمدة لتوزیع المقاعد 

وعدد الأصوات المعتمدة لتوزیع المقاعد هي مجموع الأصوات التي تم احتسابها كمقاعد حصلت 

علیها القوائم بعدد مرات حصولها على المعامل الانتخابي لكل دائرة انتخابیة ، وهذه النسبة التي 

) %5.20 (2021 وبلغت نسبة ضئیلة جدا في انتخابات 2007نلاحظ انخفاضها منذ انتخابات 

تطرح التساؤل حول ما إذا كان  المجلس المتشكل بناءا على هذه الانتخابات یعكس مختلف 

                                                           
 . مرجع سبق ذكره ،قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية ، مركز الجزيرة للدراسات »قوي يوحنية ،«1
  .343ص »،الانتخابات التشريعية في الجزائر : قراءة في التدبير الانتخابي لمرحلة ما بعد السلطوية نفيسة رزيق ، «2
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توجهات فئات الشعب ، وما إذا كانت هذه الفئة من المجتمع وهي قلة تمثل بقیة المجتمع تمثیلا 

حقیقیا ومدى مشروعیة هذا المجلس ، من باب أن صفة المشروعیة تطلق على كل سلطة تحوز 

 .1على ثقة أغلبیة الجسم الانتخابي

 الفرع الثاني : أسباب هذا العزوف عن المشاركة 

   غالیا ما یكون السبب الأول للعزوف الجماعي للناخبین وقطیعتهم مع الانتخابات عدم معرفتهم لوظیفة 

 .2الانتخاب وخطورة نتائجها وكذلك عدم إدراكهم أن المسؤولیة الأولى تلقى على كاهلهم 

لكن لا یمكن أن یعزى هذا العزوف بنسبة كبیرة لنقص الوعي أو اللامبالاة خصوصا في الوقت الحاضر 

، فالعزوف قد یعكس الإحباط العام و النفور من ممارسة الحق الانتخابي ، والملاحظ أن هذا العزوف لم 

یعد صفة ملازمة للدیمقراطیات الحدیثة ولا حتى للنظم التسلطیة ، فحتى الدیمقراطیات العریقة باتت تشهد 

ارتفاعا في نسب الامتناع عن التصویت و آخرها ما شهدته فرنسا خلال الانتخابات الأخیرة حیث سجلت 

أعلى نسبة امتناع عن التصویت في تاریخ الجمهوریة الخامسة ،مما یعني أن نظام الدیمقراطیة التمثیلیة 

یعیش أزمة حتى في منابته الأصلیة ،فقد أصبح المواطن یرى في التمثیل اختطافا لإرادته من أجل تحقیق 

 .3مكاسب شخصیة وتعزیزا لهیمنة فئة قلیلة 

 قد ترجع نسبة المشاركة المتدنیة جدا إلى تضافر عدة 2021    وفي حالة الانتخابات التشریعیة الأخیرة 

 عوامل نذكر منها :

                                                           
  .مرجع سبق ذكره ، قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية ، مركز الجزيرة للدراسات »وحنية ، «بقوي 1
، الجامعة المستنصرية مجلة السياسة الدولية »، 2010- 2005مجلس النواب العراقي ، مقاربة بين الواقع والمطلوب ، حافظ علوان حمادي ، «2

 . 39 ، ص 2014 ، 25، العدد 
-www.annaharar.com/arabic/makalat/annahar ،  2022-05-16 ،النهار العربي»، أزمة الديمقراطية التمثيليةأحمد نظيف ،«3

alarabi-authors/15052022043147206 ،  : 11:30 ، 2022-05-26تم الإطلاع بتاريخ.  
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 ضعف الأداء النیابي للمجالس السابقة ، وضعف علاقة المنتخبین بالناخبین  -

حالة الانفصام بین الأحزاب السیاسیة والحیاة السیاسیة ، وضعف دور الأحزاب ما جعل الناخب  -

 یفقد الثقة في هذه الأحزاب 

دعوات المقاطعة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي الرافضة لإجراء الانتخابات والتي رفعت  -

 شعارات مثل : أنا لن أنتخب ، أنا لن أخون وطني ....

مقاطعة مناطق بالكامل مثل منطقة القبائل حتى ولو بالإكراه فقد وقعت بعض التجاوزات الخطیرة  -

في  %1بمنع الناخبین من الوصول إلى مراكز الاقتراع ،ووصلت نسبة المشاركة إلى نسب تحت 

كل من ولایة بجایة وتزي وزو ،  وإن كانت نسب المشاركة منخفضة في جمیع مناطق الوطن 

بما فیها الولایات الكبرى مثل العاصمة وسطیف وقسنطینة ، وامتد العزوف أیضا إلى المناطق 

التي كانت تعرف بحواضر النعم أو كما یسمیها البعض بمناطق الأصبع الأزرق كنایة عن 

 .1مشاركتها بقوة في الانتخابات

عملیة الانتخاب هي آلیة لإحداث التغییر واستبدال المفسد والمقصر إلا أنه عندما لا تأتي النتائج  -

بأي تغییر یذكر فإن ثقة الناخب تهتز في هذه الآلیة ، وهو ما ینطبق على الانتخابات التشریعیة 

الجزائریة فبالرغم من دوریة هذه الانتخابات وتجددها إلا أن المشهد ثابت في كل المناسبات 

 والخارطة السیاسیة لا تتغیر، فقد أصبحت بالنسبة للمواطن آلیة لفرض الأمر الواقع لا غیر .

                                                           
  .مرجع سبق ذكره ، قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية ، مركز الجزيرة للدراسات »حنية ، «بوقوي 1
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أن شرائح واسعة من الجزائریین أكثر اهتماما بالانتخابات المحلیة عن البرلمانیة ، فالناخب في  -

الانتخابات المحلیة تحركه معاییر محلیة و منطق تسود فیه قیم الجهة ، والعرش ، وعلاقات 

 .1القرابة والمصاهرة 

الصورة التي یحملها الجزائریین في مخیلتهم عن مؤسسة البرلمان ، خصوصا في الفترة الأخیرة  -

للرئیس بوتفلیقة واستفحال ظاهرة المال السیاسي الفاسد ، بحیث أصبح البرلمان ملاذ لرجال 

 الأعمال الذین یسعون للحصول على الحصانة 

تردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطن ، وخصوصا مع تفاقم الوضع بسبب جائحة  -

 ) .19كورونا (كوفید 

إن العزوف عن المشاركة في الانتخابات ، الذي اتسع بشكل ملحوظ یعكس الطموح إلى تغییر سیاسي «

عمیق ، أصبح الیوم حلما مشتركا بین جمیع شرائح المجتمع ، رغم اختلاط هذا الحلم بما یشبه الیأس من 

 .2»حدوثه في المنظور القریب

   إذ الملاحظ من نتائج هذه الانتخابات أن هذا النظام الانتخابي قد ساهم في تشكیل مجلس منتخب 

 كامل العدد ولكن ناقص التمثیل ، ولم یسهم بشكل إیجابي في تحسین المشاركة . 

 المطلب الثاني : التمثیل السیاسي 

    یقصد بالتمثیل السیاسي تمثیل الأحزاب السیاسیة داخل المجالس المنتخبة ، وسنحاول في هذا 

 ، 2021المطلب تحلیل النتائج التي تحصلت علیها الأحزاب والقوائم المختلفة في الانتخابات التشریعیة 

                                                           
 ، 2021-12-21 ، مركز الجزيرة للدراسات » ، الانتخابات المحلية الجزائرية ،قراءة متقاطعة في النتائج والسلوك الانتخابيقوي بوحنية ، « 1

studies.aljazeera.net : 06:23 ، الساعة : 2022-04-15 ، تم الإطلاع بتاريخ . 
 . 2007 ماي 19 » ، جريدة الخبر ، لماذا لم أنتخبعبد الحميد مهيري ، « 2
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لنرى إلى أي مدى نجح النظام الانتخابي في تمثیل مختلف القوى السیاسیة الموجودة في الساحة السیاسیة 

 داخل قبة البرلمان ، ونرى هل تغیرت الخارطة السیاسیة في الجزائر بتبني هذا النظام الانتخابي؟

 الفرع الأول :تمثیل الأحزاب السیاسیة داخل المجلس الشعبي الوطني

 حسب عدد الاصوات 2021   سنقوم بعرض النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشریعیة لسنة 

المعبر عنها التي تحصل علیها كل حزب أو قائمة وعدد المقاعد ونقوم بحساب نسبة التمثل لكل حزب 

 وفقا للجدول التالي : 

 2021  یبین توزیع المقاعد في المجلس الشعبي الوطني لسنة 02جدول رقم :

الحزب السیاسي أو القائمة  الرقم

 الحرة

 نسبة التمثیل عدد المقاعد نسبة التمثیل  عدد الأصوات

 24.07 98 22,6 287828 جبهة التحریر الوطني 01

 20.63 84 16,41 208948 القوائم الحرة 02

 15.97 65 16,41 208471 حركة مجتمع السلم 03

 14.25 58 15,61 198758 التجمع الوطني الدیمقراطي 04

 11.79 48 12.09 153987 جبهة المستقبل 05

 9.58 39 10.09 153987 حركة البناء الوطني 06

 0.73 3 1.02 13103 صوت الشعب 07
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 0.49 2 0.83 10618 حزب الحریة والعدالة 08

 0.49 2 0.60 7667 جبهة العدالة والتنمیة 09

 0.49 2 0.58 7433 حزب الفجر الجدید 10

 0.49 2 0.29 3724 جبهة الحكم الراشد 11

 0.24 1 0.62 7916 جبهة الجزائر الجدیدة 12

 0.24 1 0.46 5942 حزب الكرامة 13

 0.24 1 0.28 3576 جیل جدید 14

 0.24 1 0.09 1207 الجبهة الوطنیة الجزائریة 15

 100 407 100 1273165 المجموع

 51/2021من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجریدة الرسمیة العدد   

 2021   من خلال الجدول المبین أعلاه والذي یبین توزیع المقاعد داخل المجلس الشعبي الوطني لسنة 

 یمكننا تسجیل الملاحظات التالیة :

أول ملاحظة یمكن تسجیلها هي تقلص عدد الأحزاب الممثلة في المجلس مقارنة بانتخابات  -

 حزب قدمت قوائمها ، وهذا بسبب مقاطعة 28 حزب من أصل 14 فقد دخل البرلمان 2017

بعض الأحزاب ، والنتائج الصفریة لعدد من الأحزاب التي عمرت طویلا تحت قبة البرلمان ، لكن 

هذا النظام الانتخابي على غرار باقي أنواع النظام النسبي سمح بتمثیل الأقلیات السیاسیة داخل 

 البرلمان مثلها مثل الأحزاب الكبرى .
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 2017 في انتخابات 61لكن في نفس السیاق یلاحظ تزاید عدد التشكیلات السیاسیة الممثلة من  -

 بسبب تزاید عدد القوائم الحرة الممثلة في البرلمان ، وهو تزاید مطرد منذ 2021 سنة 68إلى 

 تبني الجزائر للنظام النسبي .  

نلاحظ أیضا درجة التناسب بین نسبة الأصوات المحصلة من كل حزب أو قائمة وعدد المقاعد  -

 التي حصلت علیها 

بقاء حزب جبهة التحریر الوطني في صدارة القوى السیاسیة الممثلة في المجلس الشعبي الوطني  -

 .2017 مقعد مقارنة بانتخابات 66 مقعد مع أنه فقد 98بـ 

 مقعد،و الملاحظ المشاركة الواسعة للقوائم 84صعود لافت للأحرار وتصدرهم المركز الثاني بــ  -

  قائمة خاضت الانتخابات .1208 قائمة حرة من أصل54الحرة حیث دخلت البرلمان 

) مقاعد حیث 3كثرة التشكیلات السیاسیة ذات التمثیل الضعیف أي التي لا یتعدى تمثیلها ثلاثة ( -

  ممثلة في المجلس، ما یعكس تفتت التمثیل داخل المجلس .68 تشكیلة من أصل 62بلغت 

 الفرع الثاني : تمثیل التیارات السیاسیة داخل البرلمان 

 من ثلاثة تیارات رئیسیة أحزاب ة   تتكون الخارطة الحزبیة في الجزائر استنادا إلى معیار الأیدیولوجي

التیار الوطني بقیادة جبهة التحریر الوطني ، التیار الإسلامي ، والتیار الدیمقراطي العلماني  ، وتعرف 

 ، وسنعرض من خلال 1أیضا بأحزاب المعارضة ، إضافة إلى تیار الأحرار والأحزاب غیر المصنفة

 الجدول التالي توزیع المقاعد داخل المجلس حسب هذه التیارات :

                                                           
 ، تخصص قانون الماجستير ، (مذكرة مقدمة كجزء مكمل لنيل شهادة النظام الانتخابي وتأثيره على الأداء البرلماني في الجزائرأسماء بوراوي ، 1

 . 93) ، ص 2014-2013دستوري ، جامعة الحاج لخضر باتنة : كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق  ، 



 الفصل الثاني                           أثر النظام الانتخابي على التشكیلة السیاسیة
 2021                                       للبرلمان في ضوء الانتخابات التشریعیة 

97 
 

 یبین توزیع المقاعد حسب التیارات السیاسیة في المجلس الشعبي الوطني لسنة 03جدول رقم :

2021 

 2021عدد المقاعد في انتخابات  التیار السیاسي

 :التیار الوطني 

 حزب جبهة التحریر الوطني

 حزب التجمع الوطني الدیمقراطي

 الجبهة الوطنیة الجزائریة

157 

98 

58 

1 

 التیار الإسلامي

 حركة مجتمع السلم

 حركة البناء الوطني

 جبهة العدالة والتنمیة

 الحكم الراشد

128 

65 

39 

2 

2 

 / التیار الدیمقراطي

 84 تیار الأحرار

 38 أحزاب أخرى

 51/2021من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجریدة الرسمیة العدد 

أول ملاحظة یمكن تسجیلها هي عدم حصول التیار الوطني لأول مرة منذ أول انتخابات تعددیة  -

 في الجزائر على الأغلبیة المطلقة.
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غیاب الأحزاب التي تحسب على المعارضة بسبب المقاطعة وهي جبهة القوى الاشتراكیة ،  -

وحزب العمال ، التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة ، الحركة الدیمقراطیة الاجتماعیة ، حزب 

 العمال الاشتراكي

التیار الإسلامي حافظ على حضوره في المشهد السیاسي ،رغم ما عاشه من انشقاقات تعود في  -

 .1أغلبها إلى صراع القیادات أكثر من اختلاف الإیدیولوجیات

 مقعد وهذا نتیجة الدعم العلني الذي حظیت 84صعود تیار الأحرار واحتلالهم المرتبة الثانیة بــ  -

 .2 قائمة من دعم الدولة المخصص للشباب 247به هذه القوائم من السلطة ، فقد استفادة 

   خلاصة القول هي أن التغییر الذي شهدته الخارطة السیاسیة هو عدم حصول أي تیار على الأغلبیة 

البرلمانیة ، و الصعود الواضح لتیار الأحرار حیث جاء في المرتبة الثانیة متخطیا العدید من الأحزاب 

التقلیدیة ، هذا التیار الذي سرعان ما تدعى لمآزرة مساعي رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى أحزاب الموالاة 

المتمثلة في التیار الوطني وبالرغم من أن الحلیف الإسلامي التقلیدي وهو حركة مجتمع السلم قرر عدم 

المشاركة في هذا التحالف الرئاسي إلا أن البدیل كان حاضر وهو حركة البناء الوطني التي أعلنت دعمها 

لبرنامج الرئیس قبل الانتخابات التشریعیة ، وبذلك فإن تشكیل الحكومة لم یحمل أي جدید یذكر مادام 

 مرتبط بمبدأ الأغلبیة الرئاسیة ، الملاحظ أیضا غیاب تیار المعارضة بسبب المقاطعة . 

 

 

                                                           
مرجع سبق ذكره . قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية ، مركز الجزيرة للدراسات » ، قوي بوحنية ، «1
-https://ina ، الوقع الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، 2021 جوان 12الإحصائيات الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 2

elections.dz : 20:25 ، الساعة : 2022-05-03 ، تم الإطلاع يوم . 

https://ina-elections.dz/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://ina-elections.dz/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://ina-elections.dz/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://ina-elections.dz/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
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 المطلب الثالث : التمثیل الوصفي 

   یقصد بالتمثیل الوصفي أن یكون المجلس مرآة للمجتمع ، ویعكس مختلف مكوناته وبنسبها الحقیقیة 

في المجتمع، وینقسم التمثیل الوصفي إلى عدة أقسام منها النوع أو الجندر (تمثیل المرأة والرجل) ، الفئات 

العمریة ، الفئات المهنیة ، الأقلیات وغیره وفي هذا المطلب سنركز على قسمین  هما تمثیل المرأة و 

تمثیل الشباب كون النظام الانتخابي الجدید قد تضمن بعض التعدیلات في مایتعلق بهاتین الفئتین ، و 

 لنلمس التأثیر الذي أحدثه هذا النظام 

 الفرع الأول : تمثیل المرأة 

    تمثل المرأة نسبة معتبرة من نسبة السكان حیث وحسب الإحصاء السكاني بلغت نسبة النساء حوالي

 من العدد الإجمالي للسكان في الجزائر ، ویعد مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة سیما في الحقوق 25%

السیاسیة من المبادئ الراسخة في الدساتیر المتعاقبة ، وهو ما أكد علیه التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

 التي تنص على " عمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ 59 في المادة 2020

 المتضمن القانون العضوي 01-21تمثیلها في المجالس المنتخبة " وتجسید لذلك نص الأمر رقم 

للانتخابات على مبدأ المناصفة بین الجنسین في الترشیحات ، مسقطا بذلك نظام الكوتا أو الحصص 

 الذي یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في 03-12الإجباریة والذي كان معمول به وفقا للقانون 

 أول التطبیقات لهذا 2021 جوان 12، وتعد الانتخابات التشریعیة التي جرت في 1المجالس المنتخبة 

التعدیل ومن خلال استعراضنا لنتائج هذه الانتخابات سنناقش انعكاس هذا النظام على تمثیل المرأة وفقا 

 للجدول التالي :

                                                           
 ، 58 ، المجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية» ، التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية : من نظام الكوتا إلى مبدأ المناصفةمدافر فايزة ، « 1

 . 194 ، ص2021 ، 05العدد 
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 2021 إلى سنة 2012 یبین تمثیل المرأة في المجلس الشعبي الوطني من سنة 04جدول رقم : 

 2012 2017 2021 

 8404 / / عدد المترشحات

 33 119 146 عدد النساء في المجلس

 8.10 25.75 32 نسبة التمثیل

 وإعلانات المجلس الدستوري 51/2021من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجریدة الرسمیة رقم 

 2017 و 2012للنتائج النهائیة للانتخابات التشریعیة عام 

 و سنة 2012 مقارنة بنتائج سنة  2021   نلاحظ سقوطا حر في تمثیل النساء في نتائج انتخابات سنة 

 من إجمالي المقاعد ، لكن هذه النتائج كانت متوقعة بسبب إلغاء نظام الكوتا %8.10 بنسبة 2017

الذي یقوم على تخصیص نسبة معینة للمرأة في مقاعد البرلمان و المجالس المحلیة وقوائم الترشح الحزبي 

وتعویضه بمبدأ المناصفة ، لأن مبدأ المناصفة لا یضمن للنساء الفوز بنسب من المقاعد و إنما المشاركة 

فقط ، وترك النظام الانتخابي القائم على التفضیل داخل القائمة المفتوحة للناخب حریة الاختیار ، وهذا ما 

 قلص من حظوظ المرأة لعدة اعتبارات لعل أهمها :

 ضعف الإقبال على التصویت بصفة عامة وخصوصا العنصر النسوي . -
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نظرة المجتمع الذي لا یرى للمرأة دورا كبیرا في الحیاة السیاسیة و هذا بالرغم من حضورها الفعال  -

في مناصب سیادیة على مستوى صنع القرار ، وهذا یحتاج إلى تحلیل سوسیولوجي معمق 

 لارتباطه بمعتقدات دینیة وفكریة وتقالید و أعراف .

الصورة النمطیة غیر اللائقة التي ارتبطت بتمثیل المرأة في المجالس السابقة خصوصا العهدة  -

 السابقة (كما أطلق علیه برلمان الحفافات  ومسمیات أخرى ........)

 الاعتبارات الجهویة و العروشیة و العائلیة تبقى طاغیة على قرار الناخب الجزائري . -

عدم اهتمام العنصر النسوي نفسه بالحیاة السیاسیة ، وعدم اهتمامه الجدي باختیار من یمثلنه في  -

 هذه الهیئة ساهم بشكل كبیر في هذا التمثیل الضعیف .

، أقرت بصفة 1 01-21الأحكام الانتقالیة الخاصة بالانتخابات التشریعیة التي تلي صدور الأمر  -

انتقالیة أنه یمكن للقوائم المقدمة تحت رعایة الأحزاب السیاسیة أو القوائم المستقلة في الدوائر 

الانتخابیة والتي لم تتمكن من تحقیق شرط المناصفة بین الرجال والنساء ، أن تطلب من السلطة 

الوطنیة المستقلة إفادتها بترخیص لشرط المناصفة ، وهو ما جعل الكثیر من القوائم التي لم 

 تتمكن من تحقیق هذا الشرط تلجئ لطلب الترخیص مما أثر على نسب المرشحات من النساء .

      لكن ما یجب الإشارة إلیه هو أن العنصر النسوي الفائز بالمقاعد البرلمانیة في هذه الانتخابات 

الأخیرة ، انتزعن مقاعدهن بفضل الكفاءة و القدرة ولم یفرضهن نظام المحاصصة (التمییز الإیجابي) 

بمعنى هذه الحصة تحقق النوع مقابل الكم الذي حققته المجالس السابقة ، ویبقى التحدي أمامهن للقیام 

بدور كبیر و أتبات مكانة المرأة وفاعلیتها في مثل هاته المجالس من أجل تغییر تلك الصورة النمطیة 

 السلبیة من خلال خلق قیمة مضافة في هذه المجالس .

                                                           
  .43 ، ص01-21 ، من الأمر 317انظر المادة 1
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 الفرع الثاني : تمثیل الشباب 

    یمثل الشباب نسبة مهمة جدا في المجتمع الجزائري ولضمان تمثیل هاته الفئة تمثیلا حقیقیا ، حرص 

 على إدراج مجموعة من الضمانات المشجعة لانخراط هذه الفئة في 01-21المشرع من خلال الأمر 

الحیاة السیاسیة ، وذلك كما رأینا سابقا باشتراط نسب محددة من هذه الفئة ضمن القوائم الانتخابیة تحت 

طائلة رفض القوائم ، تمثلت في اشتراط على الأقل نصف الترشیحات للمرشحین الذین تقل أعمارهم عن 

 سنة ، وأن یكون ثلث القائمة على الأقل من دوي المستوى الجامعي ، كما حدد المشرع سن الترشح 40

 سنة یوم الاقتراع  ، كما أنه  ومراعاة للظروف التي یعشها غالبیة الشباب 25للمجلس الشعبي الوطني بــ 

وبالخصوص خرجي الجامعات ومحدودیة قدراتهم المالیة مع ما تتطلبه المشاركة في الانتخابات من 

إمكانیات وموارد مالیة ، قام رئیس الجمهوریة بإسداء تعلیمات لاتخاذ جمیع الإجراءات الكفیلة بدعم 

وتشجیع مشاركة الشباب في الانتخابات التشریعیة ، من خلال تقدیم الدعم المالي لهذه الفئة ، وجاء 

 المحدد لكیفیات تكفل الدولة بنفقات الحملة 2021 ماي 05 المؤرخ في 190-21المرسوم التنفیذي رقم 

 الانتخابیة للشباب المرشحین الأحرار تنفیذا لتلك التعلیمات .

   لمعرفة مدى فاعلیة هذه الضمانات التي جاء بها النظام الانتخابي على تمثیل هذه الفئة نستعرض 

 نتائج الانتخابات وفقا للجدول التالي :
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 یبین تمثیل الشباب وذوي المستوى الجامعي في المجلس الشعبي الوطني لانتخابات 05جدول رقم : 

 2021سنة 

 13009  سنة40عدد المرشحین دون سن 

 134  سنة40عدد المقاعد المتحصل علیها من طرف الشباب أقل من 

 32.92 النسبة المؤیة

 276 عدد المقاعد المتحصل علیها من طرف ذوي المستوى الجامعي

 67.81 النسبة المؤیة

 و إحصائیات السلطة الوطنیة 51/2021من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجریدة الرسمیة رقم 

 المستقلة للانتخابات

 من خلال استقراء هذه النتائج یمكن تسجیل الملاحظات التالیة :

  من مجموع المترشحین%57.68نلاحظ العدد المعتبر من المترشحین الشباب ما یمثل نسبة -

  سنة 40نلاحظ ارتفاع محسوس في عدد المقاعد التي حصل علیها الشباب دون سن  -

 وارتفاع كبیر في عدد المقاعد التي تحصل علیها ذوي المستوى الجامعي  -

   هذه النتائج كلها تعكس نجاعة الضمانات التي جاء بها النظام الانتخابي الجدید والتي شجعت هذه 

الفئة على ولوج الحیاة السیاسیة ، ویظهر أثر نظام القائمة المفتوحة بتصویت التفضیلي من خلال هذه 

النتائج لأنه ووفقا لنظام القائمة المغلقة كان یتم ترتیب هؤلاء الشباب و ذوي الكفاءة والمستوى الجامعي 

في مراتب متأخرة ضمن هذه القوائم  مما یقلل فرص فوزهم بالمقاعد ، كما أن هذه النتائج المحققة لدى 
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كل من فئة الشباب وذوي المستویات الجامعیة یعد بلغة الأرقام إضافة تحسب للمؤسسة التشریعیة الحالیة 

 1بغض النظر عن درجة فاعلیة أدائها مستقبلا .

 المبحث الثالث :انعكاس النظام الانتخابي على أداء المجلس الشعبي الوطني

   عندما یكون للنظام الانتخابي دور مهم في تشكیلة المجلس الشعبي الوطني و في مصداقیة التمثیل 

داخله ، لابد لذلك أن ینعكس مباشرة على أدائه وفاعلیته في مجال التشریع و الرقابة على أعمال 

 الحكومة   

 المطلب الأول :انعكاس النظام الانتخابي على وظیفة التشریع 

   یعرف التشریع على أنه مجموعة القواعد القانونیة العامة والمجردة والملزمة الذي یوضع من قبل 

السلطات العامة المختصة في الدولة ، سواء من قبل السلطة التشریعیة أساسا ، أو من قبل السلطة 

التنفیذیة استثناءا ، ویعتبر التشریع أقدم الوظائف البرلمانیة فقد نشأت البرلمانات أصلا بغایة تأمین 

الشرعیة للحكام من خلال تمریر مشاریع القوانین ، وبالتالي یمكن اعتبار البرلمان جهازا یختص بالتشریع 

 ، فالتشریع هو أبرز ما یقوم به البرلمان ، حتى أن التسمیة المرادفة للبرلمان 2المعبر عن إرادة الشعب

هي المؤسسة التشریعیة ، والمجلس الشعبي الوطني یضطلع بالوظیفة التشریعیة في المجالات المحددة له 

 ، وتعد المهمة التشریعیة عملیة ترتبط بالواقع 1996 من دستور 123 و 122دستوریا وفقا للمادة 

                                                           
مرجع سبق ذكره . قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية ، مركز الجزيرة للدراسات » ، قوي بوحنية ، «1
 ، 7 ، عدد مجلة العلوم القانونية والسياسية » ، المؤسسة التشريعية في الجزائر بين التعديلات الدستورية والممارسة السياسيةمصطفى بلعور ، «2

 . 56 ، ص 2013جوان 
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، وهي الأداة التي تعبر بها الدولة عن 1الإقتصادي و الإجتماعي و السیاسي والتنموي على العموم 

 سیاستها في هاته المجالات .

 الفرع الأول : اقتراح القوانین

   أول مراحل التشریع هي المبادرة بالقانون ، و المبادرة هي حق ایداع نص یتعلق بقانون أو میزانیة أو 

،ولا ینفرد البرلمان بالمبادرة بالقوانین وإنما تشاركه 2لائحة ومناقشتها والتصویت علیها من طرف البرلمان 

 من الدستور لنواب المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة 136الحكومة في ذلك ، فقد خولت المادة 

بالقوانین ، وتسمى مبادرتهم باقتراح قانون ، وهو اختصاص أصیل لهذا المجلس ، ویشترط لقبول هذا 

 : 2 من الدستور فقرة 136 نائب على الأقل ، حیث تنص المادة 20الاقتراح أن یكون مقدما من قبل 

تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائب أو عشرون عضوا في مجلس الأمة في 

 ، ومبرر هذا الشرط هو إضفاء الطابع الجماعي 3 أدناه ....137المسائل المنصوص علیها في المادة 

على ممارسة اقتراح القوانین مما یحقق جدیة هذه المقترحات وتؤهلها لأن ترقى إلى مستوى المبادرة 

، إلا أنه یعتبر عائقا یصعب تجاوزه من أي نائب یكون بإمكانه 4الحكومیة التي تتصف بالجودة والدقة 

 ، فلیس من السهل تحقیق هذا الشرط 5المساهمة في النشاط التشریعي للمجلس الشعبي الوطني 

خصوصا في ظل النظام الانتخابي النسبي و تعدد الأحزاب الممثلة في المجلس ، كما أن هیمنة التحالف 

                                                           
مرجع سبق ذكره . قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية ، مركز الجزيرة للدراسات » ، قوي يوحنية ، «1
  .365 ، مرجع سبق ذكره ، ص النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير ، 2
 ، 14 ، المتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية العدد 2016 مارس 06 ، مؤرخ في 01-16القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ،3

 . 2016 مارس 07المؤرخة في 
مجلة العلوم القانونية والاجتماعية » ،2016المبادرة بالقوانين في النظام السياسي الجزائري وفقا للتعديل الدستوري الجديد سمية لكحل ، «4

 . 217 ، العدد السادس ، ص جامعة زيان عاشور الجلفة
 . 124 ، ص )1999أطروحة دكتوراه ، معهد الحقوق ، جامعة قسنطينة ، ( ، خصائص التطور الدستوري في الجزائرالأمين شريط ، 5
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المساند للحكومة على تشكیلة البرلمان ساهم أیضا في ضعف اقتراحات القوانین لأن أحزاب الأقلیة تدرك 

 أن مقترحاتها سیكون مصیرها عدم القبول من الأغلبیة البرلمانیة .

   في نظام الأغلبیة یصل إلى البرلمان عدد قلیل من الأحزاب السیاسیة التي لها القدرة على ممارسة هذا 

الحق ، بینما في ظل المجالس المنتخبة باعتماد نظام التمثیل النسبي یمكن لعدید من الأحزاب السیاسیة 

 .1أن تحصل على عدد من المقاعد یخولها هذا الحق 

   فكما رأینا من خلال المبحث السابق بلغ عدد التشكیلات السیاسیة الممثلة في المجلس الشعبي الوطني 

 مقاعد ، 03 تشكیلة لا یتعدى تمثیلها في المجلس 62 تشكیلة منها 68الناتج عن الانتخابات الأخیرة 

مما یعني إقصاء عدد كبیر من النواب بسبب عدم إمكانیة تحقیق هذا الشرط بالنسبة لهم ، مما سینعكس 

 أحزاب هي 5 حزب الممثلة في البرلمان خمسة 14سلبا على عدد مقترحات القوانین ، كما أنه ومن بین 

التي تملك عدد مقاعد یخولها هذا الحق وهي حزب جبهة التحریر الوطني ، حركة مجتمع السلم ، التجمع 

الوطني الدیمقراطي ، جبهة المستقبل ، حركة البناء ، أما باقي الأحزاب فلا تملك هذا الحق إلا في حالة 

التحالف ، والانتماء السیاسي لهذه الأحزاب في حد ذاته یمكن أن یكون عائق أمام المبادرة بالقوانین من 

خلال إخضاع النواب المنتمین إلى الحزب لبرامج وتوجیهات الحزب مما یقضي على مبادراتهم ویؤثر سلبا 

 على ممارسة حقهم الأصیل في اقتراح القوانین  . 

  من ناحیة أخرى قد تشكل نسبة النواب من ذوي المستوى الجامعي التي عرفت ارتفاعا في نتائج 

 ، فارقا في مسألة اقتراح القوانین خلال هذه العهدة البرلمانیة ، كون التأهیل العلمي 2021انتخابات 

للنواب یعتبر أمرا ضروریا في مجال التشریع ، لأن عملیة صیاغة النصوص القانونیة والمبادرة بها تحتاج 

                                                           
  .141 رشيد لرقم ، مرجع سبق ذكره ، ص1
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 ، مما یجعل الغالبیة العظمى من القوانین ذات 1إلى قدرات فنیة وكفاءات متخصصة في كافة المجالات

مصدر حكومي ، ودور البرلمان یقتصر على إقرار المشاریع التي تبادر بها الحكومة ، وهذا لامتلاك 

 الحكومة للإمكانیات من كفاءات وإطارات ، وتقنیة ومعلومات تجعلها تهیمن على العمل التشریعي .

 الفرع الثاني : التعدیل على مشاریع القوانین 

   التعدیل هو اقتراح تعدیل جزئي لنص یتم إیداعه لدى مكتب الجمعیة البرلمانیة بغرض التصویت علیه 

وفق إجراءات منظمة ومحددة ، ویعرف على أنه اقتراح یهدف إلى التغییر و التبدیل أو إلغاء  حكم أو 

،وحق 2عدة أحكام في مشروع أو اقتراح قانون ، أو یهدف إلى إضافة أحكام أخرى في مكان محدد 

 ، وهذا الحق 3التعدیل هو وسیلة البرلمانات للضغط على السلطة التنفیذیة ، وأحیانا فرض رأیها علیها

ممنوح لكل من اللجنة المختصة ، والحكومة ، ونواب المجلس الشعبي الوطني ، كما تم منحه أیضا 

  .2016لأعضاء مجلس الأمة في التعدیل الدستوري 

 على شرط واحد على التعدیل وهو أنه لا یمكن 12-16 من القانون العضوي 28   ونصت المادة 

اقتراح تعدیلات على النص المعروض للمناقشة ، بعد التصویت علیه من قبل الغرفة الأخرى من 

 ،وتحیل للنظام الداخلي لكل غرفة فیما یتعلق بباقي الشروط ، فینص النظام الداخلي للمجلس 4البرلمان

 الشعبي الوطني على شروط تقدیم اقتراحات التعدیلات كما یلي :

  نواب وأن یوقع من جمیع أصحابها10یجب أن یقدم اقتراح التعدیل من  -
                                                           

 . 31، ص 2007 ، الجزائر  : دار الخلدونية ، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانعقيلة خرباشي ، 1
 . 219سمية لكحل ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
 . 61 ، ص 2005 ، العدد العاشر ، أكتوبر مجلة الفكر البرلماني » ، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري ( دراسة مقارنة)لمين شريط ،« 3
 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 2016 أوت 25 ، مؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ،4

 . 2016 أوت 28 ، المؤرخة في 50فية بينهما وبين الحكومة ، الجريدة الرسمية العدد ظيدا العلاقات الوك واوعملهم
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یجب أن تكون الاقتراحات معللة وموجزة ، وأن تخص مادة أو مواد من النص المودع ، مع  -

 إمكانیة إدراج مادة إضافیة شرط أن تكون لها علاقة مباشرة بالنص المودع .

 ساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة 24یجب أن تقدم التعدیلات في مدة زمنیة تقدر بــــ  -

 للنص محل التعدیل .

   وفي ظل صعوبة خیار المبادرة بالقوانین لأسباب عملیة و أخرى قانونیة ، یجد النواب في خیار 

 التعدیل الطریقة المثلى للتعبیر عن مشاركتهم في إنتاج القانون ولو بطریقة غیر مباشرة .

   نلاحظ أن اشتراط نصاب عشرة نواب لتقدیم اقتراح التعدیل ، یجعل هذا الحق مقتصرا أیضا على عدد 

من الأحزاب دون غیرها ، كما یؤثر أیضا كما رأینا في اقتراح القوانین المستوى التأهیلي للنواب على هذه 

الوظیفة وهي من الأمور التي نتوقع تحسنها نتیجة هذا النظام الانتخابي لأن اقتراح التعدیلات یتطلب 

 كفاءة و مستوى علمي معین .

 الفرع الثالث : التصویت على القوانین 

   التصویت هو من أهم المراحل التي یمر بها العمل التشریعي في البرلمان ، فهو التأشیرة التي تمنحها 

 السلطة التشریعیة لصالح المبادرات التشریعیة التي أودعت لدیها بغرض الدراسة والمناقشة والمصادقة . 

   وتتنوع أنماط التصویت بین الاقتراع السري أو برفع الید أو بالاقتراع العام الاسمي ، ویحدد القانون 

العضوي المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 

الحكومة طرق التصویت مع المناقشة العامة ، أو المناقشة المحدودة أو بدون مناقشة ، إلا أنه لم یحدد 

نصاب التصویت على اعتبار أن الدستور هو الذي یحدد النسبة المطلوبة ، لكن الدستور ینص في الفقرة 

 على نصاب المصادقة في مجلس الأمة فقط وهي أغلبیة الأعضاء الحاضرین بالنسبة 145 من المادة 4
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، إلا أن هذه النسبة 1لمشاریع القوانین العادیة أو الأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة 

تكشف أن عملیة المصادقة على القوانین في الختام ترجع الكلمة الأخیرة فیها لرئیس الجمهوریة ، لأنه لا 

، وبذلك نجد أنه وبالرغم من 2یمكن أن یمر أي قانون من دون موافقة الثلث الذي یعینه رئیس الجمهوریة 

وجود عدد من الأحزاب وفقا لهذا النظام الانتخابي یمكنها ممارسة حق المبادرة بالقوانین لتحقیقها شرط 

النصاب إلا أن هذه الأحزاب من الصعب علیها تمریر النص الذي تقترحه دون تأیید وموافقة السلطة 

 التنفیذیة .

) قانون بعد الدراسة 16   وقد صادق البرلمان خلال هذه المدة من الفترة التشریعیة التاسعة على ستة (

 :3والمناقشة هذه القوانین موزعة على المجالات التالیة 

 1الصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل والتكوین المهني :  -

 1المالیة والمیزانیة :  -

 1الفلاحة والصید البحري وحمایة البیئة :  -

 13الشؤون القانونیة والإداریة والحریات :  -

 ظیفة الرقابة والمطلب الثاني :انعكاس النظام الانتخابي على 

   تعتبر الرقابة البرلمانیة من أقدم وظائف البرلمان وأشهرها سیاسیا ، فهو المسؤول عن متابعة وتقییم 

، وتتعدد وسائل أو آلیات ممارسة البرلمان للرقابة على 4أعمال الحكومة ، وحمایة مصلحة الشعب

الحكومة ، غیر أنه لا یهم عددها بقدر ما تهم فاعلیتها ، ویمكن إجمال أهم الأدوات و الحقوق الدستوریة 
                                                           

  .60، ص 2020الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، دستور 1
  .144رشید لرقم ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
، تم http://www.apn.dz/documentionsالموقع الرسمي المجلس الشعبي الوطني ، إحصائیات النشاط التشریعي ، على الرابط : 3

  .30/05/2022الإطلاع بتاریخ : 
.  195مرجع سبق ذكره ، ص »، المؤثرات السياسية التي أدت إلى عدم تطوير النظم الانتخابيةناجي ، « عبد النور4

http://www.apn.dz/documentions
http://www.apn.dz/documentions
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التي یملكها البرلمان في مواجهة السلطة التنفیذیة في أدوات قد تترتب علیها مسؤولیة الحكومة ، وأخرى لا 

 تترتب علیها مسؤولیة الحكومة .

 الفرع الأول : أدوات الرقابة التي تترتب علیها مسؤولیة الحكومة 

   ویدخل ضمن هذا النوع من الأدوات مناقشة مخطط عمل الحكومة، بیان السیاسة العامة و ملتمس 

 الرقابة ، والتصویت بالثقة .

 مناقشة مخطط عمل الحكومة : .1

   یعرض الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال خمسة وأربعین یوما 

 أیام على الأقل لدراسة المخطط قبل الشروع في 7) الموالیة لتعیین الحكومة، ویمنح للنواب سبعة 45(

مناقشته في جلسات عامة مخصصة لهذا الغرض ، وإذا اقتضت هذه الدراسة یتم تكییف المخطط ویتم 

 .1 أیام على الأكثر من تاریخ تقدیمه من طرف الوزیر الأول للمجلس 10عرضه للتصویت خلال عشرة 

    ویمكن أن یتضح الدور الرقابي للمجلس هنا من خلال :

أن تتم الموافقة على مخطط عمل الحكومة وهنا الموافقة تعني منح الأدوات القانونیة (التشریع)  -

 لتنفیذ المخطط من طرف الحكومة 

أو أن یتم رفض مخطط الحكومة بعد المناقشة والتصویت ، وفي هذه الحالة یقدم الوزیر الأول  -

 استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة

   یتضمن هذا المخطط عدة مبادئ وأهداف ومحاور ووسائل النشاط الحكومي و الإداري في كافة 

المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة و الأمنیة والدفاعیة وفي مجال التعاون الدولي ، ودراسة 
                                                           

  .26 ، ص 12-16 ، من القانون العضوي رقم 49 و 48 و 47 انظر المواد 1
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المخطط من قبل النواب یشكل لدیهم رؤیة محددة وواضحة عن ماتتعهد الحكومة بإنجازه وفي الآجال 

 المقررة والمتفق علیها .

 للعهدة الانتخابیة التاسعة فقد عرض 2021 جوان 12   وبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني المنتخب في 

 ، وتمت مناقشته خلال جلسات الدورة 2021 سبتمبر 13الوزیر الأول مخطط حكومته على المجلس في 

 2021 سبتمبر 16) ، لیتم التصویت علیه في الجلسة العلنیة بتاریخ 2022 - 2021العادیة للمجلس (

وهذا بعد الرد من طرف الوزیر الأول على تساؤلات وانشغالات النواب حول المخطط ، وتم التصویت 

 . 1 نائب بــ لا ، بدون ممتنعین 65 نائب بنعم ، و318بالأغلبیة على مخطط الحكومة حیث صوت 

   لكن في تقییم هذه الآلیة الرقابیة یمكن الإشارة إلى أن هذه الهیئة لم ترفض برنامجا حكومیا قط ، 

إضافة إلى كون هذا المخطط یستمد محاوره أساسا من برنامج رئیس الجمهوریة الذي یحظى بدعم 

 الأغلبیة الرئاسیة داخل البرلمان ، فالنظام الانتخابي الجدید لم یحدث أي تغییر بالنسبة لهذه الآلیة.

  :بیان السیاسة العامة .2

   بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة والبدء في تنفیذه ، یصبح بمثابة دلیل البرلمان في عملیة 

الاضطلاع بالوظیفة التشریعیة ، هذا من جهة ومن جهة ثانیة هو الإطار الذي یجب أن تتم فیه 

، وبذلك یجب على الحكومة أن تقدم كل سنة بیانا عن 2النشاطات الرقابیة للبرلمان على أعمال الحكومة 

، تبین فیه ما تم تطبیقهوماهو في طور التطبیق ، ویتبع 3السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني 

هذا البیان بمناقشة من قبل النواب ، وفي إطار فعالیة المهمة الرقابیة للمجلس الشعبي الوطني على نشاط 

                                                           
 . 2021 أكتوبر 14الجريدة الرسمية للمناقشات ، المجلس الشعبي الوطني ، السنة الأولى ، 1
 . 12 ، ص 2003 ، العدد الثالث ، جوان مجلة الفكر البرلماني »، تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمانعبد القادر بن صالح ، « 2
  .27 ، ص 12-16 ، من القانون العضوي رقم 51انظر االمادة 3
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الحكومة یخول له الدستور إمكانیة اختتام تلك المناقشة بلائحة أو ملتمس رقابة (وهما أیضا من أدوات 

الرقابة التي تترتب علیها مسؤولیة الحكومة) ، لكن القول بالإمكانیة یعني أن مناقشة بیان السیاسة العامة 

 .1للحكومة لا یفضي بالضرورة إلى اقتراح لائحة أو إیداع ملتمس الرقابة 

 نائب ، ولا یمكن 20   لكن اقتراح اللائحة تم تقییده بشروط منها أن تكون اللائحة موقعة من عشرون 

،  وهي شروط تجعل ممارسة 2للنائب الواحد توقیع أكثر من لائحة ، وأن یتم التصویت علیها بالأغلبیة 

هذا الحق مقتصرة على الأحزاب التي لدیها النصاب المطلوب ، فالاقتراح یمكن أن یكون من حق عدد 

أكبر من الأحزاب في ظل المجلس المنتخب في ظل هذا النظام الانتخابي ، لكن شرط التصویت 

بالأغلبیة لا یعني أنها ستتمكن من ممارسة هذه الآلیة بفاعلیة ، إلا بالنسبة لحزب الأغلبیة أو أحزاب 

) الأحزاب التي یمكنها اقتراح لائحة هي نفسها التي یمكنها تقدیم 2021التحالف ، ففي هذه الانتخابات (

 اقتراح قانون كما رأینا في المطلب الأول من هذا المبحث .

   أما فیما یتعلق بملتمس الرقابة أو لائحة اللوم كما یسمى في بعض الدساتیر ، ولأن أثره أشد خطورة 

) عدد النواب على الأقل ، و شرط من 1/7من اللوائح فقد وضع المشرع شرط أن یوقع الملتمس سبع (

) 2/3الصعب تحقیقه من حزب واحد أو حتى من التحالف و هو شرط التصویت علیه بأغلبیة ثلثي (

  وهي أغلبیة مشددة .3أعضاء المجلس

                                                           
  .391سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
  .27 ، ص 12-16 ، من القانون العضوي رقم 56 إلى 52 انظر المواد من 2
 . 29 ، 28 ، ص ص  12-16 ، من القانون العضوي رقم 62 إلى 58انظر المواد من 3
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 یكون حزبین فقط القادرین على تقدیم ملتمس الرقابة هما حزب جبهة 2021   وحسب نتائج انتخابات 

 نائب )إلا أنهما غیر قادرین على ضمان موافقة البرلمان 65 نائب) و حركة مجتمع السلم (98التحریر (

 علیه .

   وفي مقابل ملتمس الرقابة أقر الدستور للحكومة إجراء قد تدعم به موقفها أمام القوى المعارضة وحتى 

، ویكون التصویت 1أمام رئیس الجمهوریة ، یتمثل في طرح مسألة الثقة أمام المجلس الشعبي الوطني 

، ولكن في حال عدم منح الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة 2بالثقة لصالح الحكومة بالأغلبیة البسیطة 

 حكومته .

 الفرع الثاني : أدوات الرقابة التي لا تترتب علیها مسؤولیة الحكومة

   لقد سمح المشرع بتوفر آلیات تمكن البرلمان من متابعة وتقصي أوضاع البرنامج الحكومي الذي وافق 

علیه ، وهذه الآلیات إعمالها لا یترتب علیه مسؤولیة الحكومة و هي الاستجواب ، والأسئلة الشفویة 

 والكتابیة ، وإنشاء لجان التحقیق .

  :الاستجواب .1

   یعتبر الاستجواب وسیلة رقابیة خولها المؤسس الدستوري لأعضاء البرلمان ، بموجبها یمكنهم استجواب 

، وهو آلیة 3) نائبا 30الحكومة في إحدى قضایا الساعة ، ویشترط أن یوقع نص الاستجواب ثلاثون (

لمحاسبة الحكومة وتوجیه اللوم في حالة تبث تقصیر أو إخلال بتنفیذ البرنامج ، لكن لا یرتب أي أثر في 

                                                           
  .393سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 . 29 ، ص 12-16 ، من القانون العضوي رقم 65 انظر المادة 2
 . 30 ، ص 12-16 ، من القانون العضوي رقم 66انظر المادة 3
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حال تقدیم الحكومة إجابة غیر مقنعة عن الاستجواب الموجه لها ، فلا یمكن حتى فتح مناقشة حول 

 .1الموضوع 

   وقد أثبت الواقع التطبیقي للاستجواب وعبر التجربة البرلمانیة الجزائریة ضآلة توظیفه خلال الفترات 

 بلغ عدد 2002-1997 ، فخلال العهدة التشریعیة 2التشریعیة السابقة ، وأیضا عدم فاعلیته 

) استجوابات  9  فقد بلغت تسع (2007-2002) ، أما خلال العهدة التشریعیة 7الاستجوابات إلى سبعة (

 لم یتم استخدام آلیة الاستجواب حتى إجراء هذه 2021، وخلال الفترة التشریعیة الحالیة لانتخابات 

الدراسة وهي فترة قلیلة لا یمكن الحكم فیها على هذه الآلیة ، إلا أننا لا نتوقع الكثیر من هذه الآلیة كون 

 نائبا على نص الاستجواب لیس بالأمر 30تفعیلها مرتبط بإفرازات النظام الانتخابي ، واشتراط توقیع 

 السهل بالنظر إلى تشكیلة المجلس الشعبي الوطني خصوصا في ظل شبه غیاب للمعارضة .

 الأسئلة الكتابیة والشفویة : .2

   یعرف السؤال البرلماني على أنه : ذلك الإجراء الرقابي الذي یقوم من خلاله النائب في المجلس 

الشعبي الوطني أو العضو في مجلس الأمة ، بتوجیه سؤال لعضو من أعضاء الحكومة ، حول قضیة 

 ، وهو وسیلة فعالة من وسائل التحاور و الاتصال بین 3تهم القطاع الذي یتولى الوزیر المسؤول تسییره 

 لأعضاء البرلمان توجیه أي 12-16البرلمان بأحزابه و الحكومة ، ویمكن حسب القانون العضوي رقم 

 ، والسؤال البرلماني حسب التشریع الجزائري نوعین : 4سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة 

                                                           
 ، 2016»، العدد الخامس ، جانفي  البرلماني في الجزائر بين الوثيقة الدستورية والممارسة البرلمانيةالاستجوابليندة اونيسي و يحي شراد ،«1

  .212ص 
  .213 ، ص المرجع نفسه2
 ، 2010 ، الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال و إلى اليومصالح بلحاج ، 3

  .290ص
 . 31 ، ص 12-16 ، من القانون العضوي رقم 69انظر المادة 4
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) یوما ، ویجب 30كتابي وشفوي ،یكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون (

،وإذا رأت أي من الغرفتین أن جواب 1) یوما 30أن لا یتعدى أجل الجواب عن السؤال الشفوي ثلاثون (

عضو في الحكومة كتابیا أو شفویا یبرر إجراء مناقشة تجري المناقشة ، حسب الشروط التي ینص علیها 

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، وتنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي 

 یخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان .

    ویكمن الفرق بین السؤالین الكتابي والشفوي في الوظیفة ، حیث أن الغرض من السؤال الكتابي هو 

الحصول على تفسیرات أو حقائق حول مسألة محددة ،أو لفت انتباه إلى وجود مشكل أو تقصیر معین ، 

أما السؤال الشفوي ولكونه أكثر إحراجا للحكومة فهو ذو أثر واسع وحاسم وقوي على الرأي العام ، ومن 

تم على الحكومة ، والسؤال البرلماني عموما كإجراء رقابي یعتبر من أبرز الوسائل البرلمانیة المخولة 

للنواب من أجل مراقبة وتتبع النشاط الحكومي ، وكدا التحقق من مدى تنفیذ الحكومة لبرنامجها المصادق 

علیه من قبل النواب ، والكشف عن مواطن تقصیرها وانحرافها عن تطبیقه ، ومن تم دفعها إلى التقویم 

 .2والإصلاح 

    وهذه الآلیة من أوسع آلیات الرقابة استعمالا من قبل الأحزاب داخل البرلمان خلال كل الفترات 

 225 سؤلا كتابیا ، و1236) مثلا تم طرح 2020-2019التشریعیة ، فخلال الدورة البرلمانیة العادیة (

 جلسات 6 سؤلا شفویا منها في ستة 103سؤلا شفویا في المجلس الشعبي الوطني ، وتمت الإجابة على 

                                                           
 . 32 ، 31 ، ص ص 12-16 ، من القانون العضوي رقم 74 و 69انظر المواد 1
 ، مجلة دفاتر السياسة و القانون » ، السؤال البرلماني كمؤشر لقياس نشاط الأحزاب السياسية الجزائرية داخل البرلمان نورالدين بن دحو ، « 2

 . 133 ، 132صص ) ،144-129(ص ص  ، 2016العدد الرابع عشر ، جانفي 
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 من الأسئلة الكتابیة المطروحة ، وهي حصیلة %53علنیة خصصت لذلك ، كما تمت الإجابة على 

 .1معتبرة 

 هذه الآلیة تعتبر الأكثر قابلیة للقیاس نظرا لمرور أقل من سنة 2021   وخلال الفترة التشریعیة الحالیة 

على هذه الفترة التشریعیة وهي فترة غیر كافیة للحكم على الأدوات الرقابیة الأخرى ، إلا أن هذه الآلیة 

الرقابیة لا تتأثر بالنظام الانتخابي المتبع وانعكاسه على تشكیلة المجلس ، لأنه لا یشترط لتوجیه السؤال 

إلا نائب واحد ، إلا أنه سجل من خلال التجارب السابقة تماطل الحكومة و تأخرها في الإجابة على 

الأسئلة ، وهو ما سنلاحظه من خلال الحصیلة التالیة والتي تجمل مجموع الأسئلة الكتابیة والشفویة التي 

 ) :2022-2021وجهها أعضاء المجلس الشعبي الوطني للحكومة خلال دورة (

  :الأسئلة الشفویة .‌أ

عدد جلسات الرد على  نسبة الإجابة عدد الأسئلة المعالجة عدد الأسئلة المطروحة

 الأسئلة

675 230 34.07% 11 

 

 :الأسئلة الكتابیة .‌ب

 نسبة الإجابة عدد الأسئلة المعالجة عدد الأسئلة المطروحة

1034 645 62.37% 

                                                           
 . 11) ، ص 2020-2019الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة العلاقات مع البرلمان ، حصيلة الدورة البرلمانية العادية (1
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 ) للمجلس  الشعبي الوطني ، تعتبر 2022-2021   هذه الحصیلة التي تمثل فترة من الدورة العادیة (

حصیلة لا بأس بها مقارنة بالفترات التشریعیة السابقة ، أیضا من خلال تحلیل توزیع هذه الأسئلة لا حظنا 

أنها كانت شاملة لمختلف القطاعات خصوصا الحیویة منها وشاملة لقضایا تهم المواطن بشكل مباشر في 

مختلف مناطق الوطن ، لاحظنا أیضا وان كانت النتائج لیست بمنتهى الدقة لعدم توفر الإحصائیات 

النهائیة كما ذكرنا سابقا كون الدورة العادیة لم تختتم بعد أن القسم الأكبر من هذه الأسئلة كان لنواب 

حركة مجتمع السلم ثم حركة البناء الوطني تلیها جبهة المستقبل ثم نواب جبهة التحریر الوطني ثم النواب 

الأحرار  ، لكن الملاحظ هو تماطل الحكومة في الإجابة على الأسئلة خصوصا الشفویة وهذا ربما راجع 

  بشكل أساسي لعدم ترتب أي مسؤولیة على ذلك .

 لجان التحقیق :

   تعد لجان التحقیق من الوسائل الرقابیة البرلمانیة على الحكومة ، وهي وسیلة تهدف إلى تقصي 

وإظهار الحقائق حول قضیة معینة ،ویمكن لغرفتي البرلمان حسب الدستور والقانون العضوي الذي یحدد 

تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، استحداث لجان التحقیق في إطار اختصاصاته وفي أي 

وقت ، في القضایا ذات المصلحة العامة ، ولا یمكن إنشاء لجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون محل 

 .1إجراء قضائي 

 منه على كیفیة إنشاء هذه اللجان وتشكیلها ، ویتطلب تشكیل 78   كما نص القانون العضوي في المادة 

) نائبا أو عشرون عضوا في مجلس الأمة ، حیث یودع اقتراح اللائحة لدى 20لجنة أن یوقعها عشرون (

                                                           
 . 33 ، ص 12-16من القانون العضوي رقم  ،80 و 77انظر المواد 1
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مكتب المجلس للتصویت ، ویجب أن تكون الوقائع التي تستوجب التحقیق والتحري محددة بدقة فیه ، 

وتنتهي اللجنة بإعداد تقریر وتسلمه لرئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة ، ویبلغ لرئیس 

 ، وهذه اللجان هي لجان مؤقتة تنتهي 1الجمهوریة والوزیر الأول ، كما یقرر المجلس إمكانیة النشر 

) 06أجالها بانتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها و إیداعها لتقریرها ، على أن لا تتجاوز مهمتها الستة (

 أشهر قابلة للتمدید .

   لكن الملاحظ على هذه الآلیة أن اشتراط أن لا یعین في هذه اللجنة النواب أو أعضاء مجلس الأمة 

الذین وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه اللجنة ، هو شرط غیر مبرر فهؤلاء النواب هم الأجدر للقیام 

، و أیضا اشتراط القانون نصاب محدد بعشرین 2بالتحقیق لإطلاعهم على موضوع التحقیق وظروفه 

) نائب من أعضاء الغرفة المعنیة یعد تقییدا من شأنه إعاقة المعارضة في ممارسة الرقابة على عمل 20(

) 10 عشرة (1989الحكومة ، في حین كان النصاب في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام 

 أعضاء فقط . 

   وقد عرف البرلمان الجزائري الكثیر من المبادرات بإنشاء لجان تحقیق ، لكن القلیل منها من تم الموافقة 

) 10، فلم تتجاوز اللجان التي تشكلت العشرة (3علیها ، أما الباقي فقد رفض على مستوى مكتب المجلس

 ، وبالرغم من ذلك فقد یكون لهذه اللجان 4وأغلبها لم تنشر تقاریرها ، والحكومة لا تأخذ بتوصیاتها حتى 

 تأثیر على مركز الحكومة أمام رئیس الجمهوریة ، كما تشكل تقاریرها ضغطا لا یستهان به .

                                                           
 . 35 ، ص 12-16من القانون العضوي رقم  ،87 و 86انظر المواد 1
 ، ( رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم قانونية تخصص قانون النظام الإنتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائرعلي محمد ، 2

  .202 ) ، ص 2016-2015عام ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، 
 ، قانون دستوري ، جامعة محمد خيضر الماجستير مذكرة لنيل درجة ( ،دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء البرلماني في الجزائرحمزة يحياوي ، 3

 . 138 ) ، ص 2010-2009بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
  .203 ، ص مرجع سبق ذكرهعلي محمد ،4
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   ومن خلال التجربة البرلمانیة الحالیة فقد أنشأت لجنة تحقیق على مستوى مجلس الأمة ، حول أسباب 

ندرة بعض المواد الغذائیة ذات الاستهلاك الواسع ، سمیت اللجنة البرلمانیة للاستعلام والتحقیق حول 

 ، لكن نواب من المجلس الشعبي الوطني اعتبروا أن إنشاء 2022 جانفي 16الندرة ، باشرت أعمالها في 

هذه اللجنة على مستوى مجلس الأمة الذي یضم حصرا أحزاب الموالاة ومعینین من رئیس الجمهوریة ، 

جاء لقطع الطریق على مبادرة لتشكیل لجنة تحقیق كان نواب من كتل المعارضة في المجلس الشعبي 

 .1الوطني یعتزمون تشكیلها 

   وفیما یتعلق بارتباط هذه الآلیة بالنظام الانتخابي ، فالملاحظ أن المجلس المتشكل عن الانتخابات 

التشریعیة الأخیرة یضم أحزاب یمكنها أن تستوفي شرط النصاب القانوني لعدد النواب من أجل اقتراح 

 إنشاء لجنة تحقیق في قضیة ما ، لكن تبقى الممارسة الفعلیة هي المعیار الوحید لمدى فاعلیة هذه الآلیة.

  :خلاصة الفصل

   خلاصة لما ورد في هذا الفصل وجدنا أن تبني الجزائر للنظام الانتخابي النسبي على القائمة المفتوحة 

دون مزج ، قد أبقى تقریبا على نفس النتائج التي كانت تترتب على الانتخابات التشریعیة في ظل النظام 

النسبي وفقا للقائمة المغلقة الذي كان متبعا من قبل ، بل إن تدهور نسبة المشاركة قد زادت من إشكالیة 

التمثیل فأنتجت هذه الانتخابات كسابقاتها مجلس مكتمل العدد ولكن ناقص التمثیل ، ما عدى في بعض 

 بعض التحسن فیها مثل نسب 2021النقاط التي لمسنا من خلال تحلیل نتائج الانتخابات التشریعیة لسنة 

تمثیل الشباب وذوي المستوى الجامعي التي تحسنت نوعا ما ، والتي نتوقع أن یكون لها الأثر الجید على 

أداء هذا المجلس ، وأیضا تحسن فیما یتعلق باستبعاد تأثیر المال خصوصا الفاسد في العملیة الانتخابیة 

                                                                                                                                                                                     
 
 www.alaraby.co.uk ،على الرابط 2022 جانفي 13 ، العربي الجدید ، الجزائر : لجنة برلمانیة للتحقیق في أزمة التموینعثمان لحیاني ، 1

  .2022-05-22، تم الإطلاع بتاریخ : 

http://www.alaraby.co.uk/
http://www.alaraby.co.uk/


 الفصل الثاني                           أثر النظام الانتخابي على التشكیلة السیاسیة
 2021                                       للبرلمان في ضوء الانتخابات التشریعیة 

120 
 

بفضل الإجراءات و الهیئة المستحدثة فیما یتعلق بمراقبة الحملة الانتخابیة ، من ناحیة أخرى لاحظنا 

تراجع تمثیل المرأة بسبب التخلي عن نظام الكوتا وإن كان هذا التراجع من ناحیة الكم على حساب النوع ، 

أما من حیث الأداء فلاحظنا أنه  بمرور أقل من سنة على الفترة التشریعیة التاسعة لم یأتي هذا المجلس 

بجدید ، حیث یكتفي بالمهام التقلیدیة ، إلا أن هاته الفترة لیست كافیة أبدا لتقییم المجلس فربما سیكون 

 هناك تغییر نوعا ما في الأداء التشریعي والرقابي بسبب تحسن كفاءة النواب و مستواهم العلمي .
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  لقد مر النظام الانتخابي في الجزائر كما النظام السیاسي بعدة مراحل ومحطات كان لكل منها سمة 

وظروف متحكمة داخلیا وخارجیا خاصة ، كل ذلك أدى إلى عدم استقرار النظام الانتخابي وعدم تباته فقد 

كان التعدیل والتغییر صفة ملازمة لهذا النظام في كل محطة انتخابیة ، إلا أن الملاحظ أن هذا التغییر 

في النظام الانتخابي لم یسایره تغییر واضح في الانعكاسات والنتائج ، وإن كان تبني نظام التمثیل النسبي 

قد أدى إلى توسیع التمثیل على مستوى المجالس المنتخبة إلا أنه أنتج في الغالب مجالس مكتملة العدد 

ناقصة التمثیل ، وهذا لأنه لم ینعكس على فاعلیة هذه المجالس في أداء دورها ، وضعف البرلمان في 

 أداء الدور المنوط به أدى إلى هیمنة السلطة التنفیذیة .

   فقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط بین تشكیلة البرلمان ممثلا في المجلس الشعبي الوطني في 

الجزائر بالنسبة لهذه الدراسة ،  وبین النظام الانتخابي المتبع وهو نظام القائمة المفتوحة بتصویت 

تفضیلي دون مزج ، من خلال تأثیر هذا الأخیر على التمثیل السیاسي وتمثیل مختلف الفئات داخل 

 البرلمان .

   لكن توصلت الدراسة أیضا أنه لیس كلما حقق هذا النظام الانتخابي تمثیلا أفضل داخل البرلمان ، 

كلما زادت فاعلیة وكفاءة البرلمان في الأداء بالضرورة ، كون هذا الأداء لا یرتبط بالتشكیلة فقط وإن كان 

 لها دور في ذلك لكن تبقى هناك عوامل أخرى تلعب دور في ضعف الأداء الذي یعاني منه البرلمان .

   وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة من خلال قراءة في نتائج الانتخابات التشریعیة لسنة 

2021:   

أول النتائج التي تم التوصل إلیها هي أن تطبیق النظام النسبي وفقا للقائمة المفتوحة وبتصویت  .1

تفضیلي لم یؤدي إلى تحسین نسب المشاركة في الانتخابات التشریعیة  وذلك كون العزوف عن 

 الانتخاب تقف وراءه أسباب أخرى ینبغي دراستها والبحث عن حلول وإصلاحات جذریة لها .
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یؤثر النظام الانتخابي المعتمد على التمثیل السیاسي داخل البرلمان بحیث یسمح بتمثیل جمیع  .2

القوى الموجودة على الساحة السیاسیة ، الأحزاب المجهریة كما الأحزاب الكبرى على حد سواء و 

من نتائج هذا النظام تفتیت التمثیل داخل المجلس بسبب عدد التشكیلات السیاسیة الحاصلة على 

 ) مقاعد .03أقل من ثلاث (

ظهر تأثیر النظام الانتخابي أیضا على تمثیل المرأة داخل البرلمان حیث أدى إلغاء نظام الكوتا  .3

 وتعویضه بمبدأ المناصفة في الترشیحات ، إلى انخفاض نسبة تمثیل المرأة بشكل واضح .

أثر النظام الانتخابي أیضا في تمثیل فئة الشباب بحیث أدت الضمانات الجدیدة التي حملها  .4

القانون العضوي للانتخابات والتسهیلات إلى تشجیع ترشح فئة الشباب لهذه الانتخابات  ، كما 

 ارتفعت نسبة تمثیل هذه الفئة داخل المجلس الشعبي الوطني 

نسبة تمثیل ذوي المستوى الجامعي داخل المجلس الشعبي الوطني شهدت أیضا تحسن كبیر  .5

بسبب تبني مبدأ المناصفة في الترشیحات من جهة ، ومن جهة أخرى تبني نظام القائمة المفتوحة 

أدى إلى زیادة فرص الكفاءات في دخول البرلمان ، عكس ما كان واقع في ظل نظام القائمة 

 المغلقة حث  كان یتم ترتیبهم في مراتب متأخرة ضمن القوائم الانتخابیة . 

استمرار ضعف دور البرلمان في عملیة التشریع ، كون هذه العملیة تحتاج معطیات دقیقة وكفاءة  .6

 عالیة وهو ما تتمتع به الحكومة ویجعلها تهیمن على وظیفة التشریع  

غیاب المعارضة ووجود أغلبیة برلمانیة تدعم برنامج الرئیس أدى إلى ضعف الدور الرقابي  .7

 للبرلمان ، وعدم تفعیل عدد من آلیات الرقابة .

ضعف أداء البرلمان یرجع بالقدر الكبیر إلى ضعف الأحزاب السیاسیة و افتقارها إلى البرامج  .8

 الحقیقیة .
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 : إن هذه النتائج التي تم التوصل إلیها تقودنا إلى ضرورة إعادة النظر في مجموعة من التوصیات

 النقاط فیما یتعلق بالنظام الانتخابي المتبع :

بدایة وبالرغم من أن نظام القائمة المفتوحة قد قلص من سطوة المال الفاسد في الحیاة  .1

خلقة السیاسیة إلا أن هذه المبادئ والشعارات التي تضمنها النظام الانتخابي من دعوات لأ

الحیاة السیاسیة وضمان مشاركة المواطنین والمجتمع المدني لاسیما الشباب والمرأة في الحیاة 

 ، تبقى بحاجة إلى إجراءات فعلیة السیاسیة وضمان اختیار حر بعید عن كل تأثیر مادي

 وعملیة لتجسیدها على أرض الواقع . 

إعادة النظر في قانون الأحزاب ، كون جل الإشكال في ضعف الأداء من جهة وفي تأكل  .2

 الوعاء الانتخابي من جهة أخرى هو بسبب ضعف أداء الأحزاب و افتقادها للبرامج الحقیقیة.

في سبیل تحسین نسب المشاركة العمل على تطویر العملیة الانتخابیة من خلال الذهاب نحو  .3

 الانتخاب الالكتروني ، لما لذلك من أثر في تبسیط الإجراءات وتعزیز النزاهة والشفافیة . 

تفعیل دور المجتمع المدني من خلال مراجعة قانون الجمعیات و إعطاءه المبادرة خصوصا  .4

في مجال التنسیق و الرقابة على أداء المنتخبین و أداء البرلمان عموما لبعث الثقة من جدید 

 بین الناخب والمنتخب .

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ، من خلال إعادة النظر في طریقة تدعیم استقلالیة  .5

تعیین أعضائها ، من أجل ضمان نزاهة و شفافیة أكبر للعملیة الانتخابیة وإعادة الثقة في 

 العملیة الانتخابیة .

تكثیف الدورات التكوینیة على مستوى عالي وبتأطیر كفاءات علمیة في مختلف المجالات  .6

 من أجل رفع مستواهم ، ومن تم تفعیل أدائهم في المجال التشریعي والرقابي .
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   وفي الأخیر نوصي و نأمل بأن یستمر الجهد العلمي في هذا المجال لما له من أهمیة وأن یأخذ بعین 

الاعتبار كل جهد علمي وأكادیمي ، من قبل المختصین للوقوف على سلیبات التطبیق وحصر الإیجابیات 

و العمل على تعزیزها للوصول إلى تصمیم نظام انتخابي أصیل یضمن تشكیلة صادقة تعكس المجتمع 

الجزائري  ، وتكون لها فاعلیة حقیقیة في تحقیق طموحات المواطن و إشراكه فعلیا في صنع القرارات التي 

تخدم رفاهیته وكرامته ، وتحقق التنمیة بكافة أبعادها ، وهو ما سیعید حلقة الوصل المفقودة بین النظام 

 والشعب.
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 قائمة المراجع :

 أولا : باللغة العربیة : 

   :النصوص القانونیة .‌أ

 . 1963 سبتمبر 10الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، دستور  .1

 ، المتضمن 2016 مارس 06 ، مؤرخ في 01-16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،القانون رقم  .2

  .2016 مارس 07 ، المؤرخة في 14التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة العدد 

، 82 ، الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد 2020الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، دستور  .3

  . 2020 دیسمبر 30المؤرخة في 

 ، یحدد 2016 أوت 25 ، مؤرخ في 12-16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،القانون العضوي رقم  .4

فیة بینهما وبین الحكومة ، ظيدا العلاقات الوك واتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهم

  .2016 أوت 28 ، المؤرخة في 50الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن 2021 یونیو سنة 23/إ.م د/، مؤرخ في 01 ،إعلان رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة .5

، 51النتائج النهائیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد 

  . 2021 یونیو 29 ، المؤرخة في 58السنة 

، یتضمن 2017 مایو سنة 18، مؤرخ في 17/إ.م د/01 ،إعلان رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة .6

، 34النتائج النهائیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد 

  . 2017 یونیو 07 ، المؤرخة في 54السنة 

  .2021 أكتوبر 14الجریدة الرسمیة للمناقشات ، المجلس الشعبي الوطني ، السنة الأولى ،  .7
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 البرامج و الإتفاقیات  .‌ب

 ، مصر، 1البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، المعجم العربي لمصطلحات الانتخابات ، ط .1

2014. 

ب :  ـــــالكت .‌ت

 ، عمان : در الثقافة للنشر و الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوريأحمد الخطیب نعمان ، .1

   .7التوزیع ، ط 

 ، دار النهضة العربیة ، ط الوسیط في الأنظمة السیاسیة والقانون الدستوريشعبان ، أحمد رمضان .2

 . 2009 ، القاهرة ، 1

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزء  الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريأو الصدیق فوزي ، .3

. 2004الثالث ، الجزائر ، 

 ، الإسكندریة : منشأة المعارف ، أنظمة الانتخاب في مصر والعالمبسیوني عبد االله عبد الغني ،  .4

1990 .

 ،  و إلى الیومالاستقلالالمؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من صالح ،  بلحاج .5

 .2010الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

 ، مصر : مؤسسة الأهرام للنشر تطور النظام الانتخابي في الجزائر و أزمة التمثیلبلحاج صالح ،  .6

  .2 ، ص2013، 

مشروع الإصلاح السیاسي في الجزائر : مبادرة تاریخیة للتغییر أم استمرار ،بن الشیخ عصام  .7

 .2011 ، الدوحة : المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ، جویلیة  لاحتكار السلطة للصواب ؟

 ، الجزائر : دار مدني للطباعة و النشر والتوزیع ، قانون الانتخابات الجزائريموسى ،  بودهان .8

2006 .
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 ، الجزائر دیوان 5 ، ط 2 ، الجزء القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةسعید ،  بوشعیر .9

  .2003المطبوعات ، 

 .سعید ، النظام السیاسي الجزائري ، الجزائر : دار الهدى  بوشعیر .10

. 2007 ، الجزائر  : دار الخلدونیة ، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمانعقیلة ،  خرباشي .11

خمیس حزام والي ، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة مع إشارة إلى تجربة الجزائر ،  .12

 .2003بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیة ، 

 ، الجزائر : دار النجاح للكتاب ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیةمولود ، دیدان .13

2005 . 

 ،ترجمة المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري ، الأنظمة السیاسیة الكبرىموریس ، دیفرجیه .14

. 1992 ، 1: د جورج سعد ، بیروت : المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع ، ط

. 2010، أشكال النظم الانتخابیةأندرو ، و آخرون ،  رینولدز .15

 .2005 ، بیروت : مركز بیروت للأبحاث والمعلومات ، النظم الانتخابیةأخرون ،  عبدو و سعد .16

  ، القاهرة النظم السیاسیة في العالم المعاصرسعاد ،  الشرقاوي .17

 ، القاهرة : دار النهضة ، نظم الانتخابات في العالم ومصرعبد االله ،  سعاد و ناصیف الشرقاوي .18

 . 1994 ، 2ط

 ، مصر : دار شتات. الانتخابات كأسلوب دیمقراطي لتداول السلطةصالح حسین علي عبد االله ، .19

  ، الجزائر : تجربة الانتخابات الجزائریة في نظام التعددیة السیاسیةعبد النور ناجي ،  .20

 . 2008منشورات جامعة باجي مختار عنابة ، 

 ، قالمة : مدیریة النظام السیاسي الجزائري من الأحادیة إلى التعددیة السیاسیةعبد النور ناجي:  .21

. 2006النشر لجامعة قالمة ، 
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 ،  مراجعات مابعد التغییر2014-2013حال الأمة العربیة علي الدین  و آخرون ،  هلال .22

 .2014بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیة ، 

 المذكرات :  .‌ث

 أطروحات دكتوراه: •

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم مستقبل النظام السیاسي الجزائري محمد ،  بوضیاف .1

  . 2008سیاسیة ، جامعة الجزائر ، 

أطروحة دكتوراه ، معهد الحقوق ، جامعة ( ، خصائص التطور الدستوري في الجزائرالأمین ،  شریط .2

. )1999قسنطینة ، 

 ،( رسالة لنیل النظام الإنتخابي ودوره في تفعیل مهام المجالس المنتخبة في الجزائرعلي ،  محمد .3

  .)2016-2015شهادة الدكتوراه علوم قانونیة تخصص قانون عام ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،

 رسائل ماجستیر : •

 ، (مذكرة مقدمة كجزء النظام الانتخابي وتأثیره على الأداء البرلماني في الجزائرأسماء ،  بوراوي .1

 ، تخصص قانون دستوري ، جامعة الحاج لخضر باتنة : كلیة الحقوق رالماجستيمكمل لنیل شهادة 

 ).2014-2013والعلوم السیاسیة قسم الحقوق  ، 

 ، مذكرة تخرج لنیل شهادة إصلاح النظام الانتخابي لترشید الحكم في الجزائرسویقات عبد الرزاق ،  .2

  . 2010ماجستیر علوم سیاسیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، 

مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر ، جامعة ( ، النظم الانتخابیة في الجزائر والمغربعبد االله بلغیث ،  .3

 .)  2006السانیة وهران ، 
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 2007-1997تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري طارق ،  عشور .4

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة ، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة : كلیة (، 

   .)2009-2008الحقوق ، 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة (، النظم الانتخابیة وأثرها على الأحزاب السیاسیة في الجزائر لرقم رشید ،  .5

  .   ) 2006-2005الماجستیر في القانون فرع القانون العام ،جامعة منتوري قسنطینة ، 

 مذكرة لنیل درجة ( ،دور اللجان البرلمانیة في تفعیل الأداء البرلماني في الجزائرحمزة ،  یحیاوي .6

-2009 ، قانون دستوري ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، الماجستیر

2010(  . 

 الدوریات :  .‌ج

الرقابة على الانتخابات الرئاسیة في الجزائر في ظل القانون احفایظیة سمیر ، د كوسة عمار ، «  .1

» ، مجلة صوت القانون ، المجلد 08-19 المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 10-16العضوي 

. 2020 ، ماي 01السابع ، العدد 

 البرلماني في الجزائر بین الوثیقة الدستوریة والممارسة الاستجوابیحي ،« لیندة و شراد اونیسي .2

. 2016»، العدد الخامس ، جانفي البرلمانیة

 »«السلوك الانتخابي في الجزائر دراسة في المفهوم ، الأنماط والفواعل ، بارة سمیر ، الإمام سلمى .3

.  2009مجلة دفاتر السیاسة والقانون ، العدد الأول ، جامعة ورقلة ، جوان ، 

مجلة دفاتر السیاسة و  » ، 1990-1989الإصلاحات السیاسیة في الجزائر مصطفى ، «  بلعور .4

  . 2009 ، جامعة ورقلة ، 01 ، عدد القانون

 ، »2016الإصلاح السیاسي في الجزائر دراسة في التعدیل الدستوري لسنة «بلعور مصطفى ،  .5

 مجلة البحوث السیاسیة والإداریة.
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 المؤسسة التشریعیة في الجزائر بین التعدیلات الدستوریة والممارسة السیاسیةمصطفى ، « بلعور .6

. 2013 ، جوان 7» ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ، عدد 

السؤال البرلماني كمؤشر لقیاس نشاط الأحزاب السیاسیة الجزائریة داخل الدین ، «  بن دحو نور .7

 .2016 » ، مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، العدد الرابع عشر ، جانفي البرلمان

 »، مجلة الفكر البرلماني ، العدد تقدیم برنامج الحكومة أمام البرلمانبن صالح عبد القادر ، «  .8

 .الثالث

» ، مجلة الحقوق 01-21الضمانات القانونیة الجدیدة وفقا للأمر إلیاس وزرقط عمر ، «  بودربالة .9

 . 2021 ، 03 ، العدد 14والعلوم الانسانیة ، المجلد 

 »، دفاتر السیاسة والقانون ، عدد النظم الانتخابیة وعلاقتها بالأنظمة الحزبیةبوشنافة شمسة ،« .10

. 2011خاص أفریل 

الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات بوكرا إدریس ، « .11

. 2007 ، جویلیة 09»، مجلة الفكر البرلماني ، الجزائر ، البرلمان ، العدد التشریعیة في الجزائر

الفكر  » ، دور مجلس الأمة في الحیاة السیاسیة الوطنیة و الدولیةعبد المجید ،« جبار .12

 .2003 ، مجلة یصدرها مجلس الأمة ، العدد الثاني ، مارس البرلماني

- 2005مجلس النواب العراقي ، مقاربة بین الواقع والمطلوب ، حافظ علوان حمادي ، « .13

 .2014 ، 25»، مجلة السیاسة الدولیة ، الجامعة المستنصریة ، العدد 2010

 المتضمن 01-21ضمان شفافیة ونزاهة الإنتخابات على ضوء الأمر رقم حیدور جلول ، « .14

 »، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة ،القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

   .2022 المجلد السادس، العدد الأول ، جامعة عمار ثلیجي الأغواط ، 
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الانتخابات التشریعیة في الجزائر : قراءة في التدبیر الانتخابي لمرحلة ما بعد نفیسة ، « رزیق .15

  . »السلطویة

قراءة تحلیلیة في الاحكام المتعلقة بالتصویت التفضیلي لانتخاب أعضاء المجلس «، رابح شامي .16

  .2021 ، 01 ، العدد 06 ، مجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة ، المجلد »الشعبي الوطني

 » ، مجلة الفكر حق التعدیل في النظام البرلماني الجزائري ( دراسة مقارنة)مین ،«  الأشریط .17

. 2005البرلماني ، العدد العاشر ، أكتوبر 

الهندسة الانتخابیة : الأهداف و الاستراتیجیات ، وعلاقتها بالنظم عبد العالي عبد القادر ، « .18

  . 2014 » ، دفاتر السیاسة والقانون ، العدد العاشر ، جانفي  ، السیاسیة

»، مجلة المؤثرات السیاسیة التي أدت إلى عدم تطویر النظم الانتخابیةعبد النور ناجي ، « .19

. )337-330 ، (ص ص 2011دفاتر السیاسة والقانون ، عدد خاص أفریل 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري سعاد ، « عمیر .20

 »، مجلة  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب01-21 و الأمر 2020لسنة 

.  2022 ، ماي 03 ، العدد 07الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانیة ، المجلد 

» ، مجلة النائب ، السنة الأولى ، العدد الأول ، العضویة في البرلماننور الدین ، « فكایر .21

2003 . 

»، مجلة تطور النظام الانتخابي في الجزائر وانعكاسه على بناء المؤسساتیرع سلیم ، «ق .22

البحوث السیاسیة والإداریة ، العدد الخامس.  

المبادرة بالقوانین في النظام السیاسي الجزائري وفقا للتعدیل الدستوري الجدید سمیة ، « لكحل .23

» ،مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة جامعة زیان عاشور الجلفة ، العدد السادس. 2016
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 المتغیرات الخارجیة ومسار الإصلاحات السیاسیة في الجزائرمحوز عمر ، معمر خدیجة  ، « .24

. 2019 ، جوان 1 ، العدد 3، مجلد مجلة القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة»، 

» ، التمثیل السیاسي للمرأة الجزائریة : من نظام الكوتا إلى مبدأ المناصفةمدافر فایزة ، «  .25

. 2021 ، 05 ، العدد 58المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة ، المجلد 

 المؤتمرات :  .‌ح

إصلاحات القانون الانتخابي بین الضروریات والآلیات : دراسة التجربة اسماعیل ، « لعبادي .1

»، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، السنة الخامسة ، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الجزائریة 

 . 2017 ، الجزء الأول ، ماي 2الرابع (القانون .. أداة للإصلاح والتطویر) ، العدد 

 مواقع الأنترنت :  .‌خ

 ، الوقع الرسمي للسلطة الوطنیة 2021 جوان 12الإحصائیات الخاصة بالانتخابات التشریعیة لیوم  .1

 .2022-05-03 ، تم الإطلاع یوم :  https://ina-elections.dالمستقلة للانتخابات ، 

 "، الحوار المتمدن ، العدد سوسیولوجي الجیش الجزائري ومخاطر التفككریاض الصیداوي ، " .2

 ، تم الإطلاع على الصفحة بتاریخ www.ahewar.org ، على الرابط : 17/04/2007، 1888:

 :02/05/2022 . 

 »، الحوار المتمدن ، العدد الانتخابات والدیمقراطیة والعنف في الجزائرریاض ، « الصیداوي .3

، تم الإطلاع على الصفحة بتاریخ www.ahewar.org ، على الرابط : 07/02/2009، 2550:

 :02/05/2022 .

 » ، الانتخابات المحلیة الجزائریة ،قراءة متقاطعة في النتائج والسلوك الانتخابيقوي بوحنیة ، «  .4

 ، تم الإطلاع بتاریخ : studies.aljazeera.net ، 2021-12-21مركز الجزیرة للدراسات ، 

15-04-2022 .  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=94198
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=94198
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 13  ، ، »،مركز الجزیرة للدراساتقراءة في نتائج الانتخابات التشریعیة الجزائریة قوي بوحنیة ، « .5

  .25/05/2022، تم الإطلاع بتاریخ :  studies.aljazeera.net ، 2021یولیو 

 جانفي 13لحیاني عثمان ، الجزائر : لجنة برلمانیة للتحقیق في أزمة التموین ، العربي الجدید ،  .6

  .2022-05-22 ، تم الإطلاع بتاریخ : www.alaraby.co.uk ،على الرابط 2022

  .2007 ماي 19 » ، جریدة الخبر ،  لماذا لم أنتخبعبد الحمید ، « مهیري .7

الموقع المجلس الشعبي الوطني ، إحصائیات النشاط التشریعي ، على الرابط :  .8

http://www.apn.dz/documentions : 30/05/2022 ، تم الإطلاع بتاریخ.  

 ،  2022-05-16»، النهار العربي ،أزمة الدیمقراطیة التمثیلیةأحمد ،« نظیف .9

www.annaharar.com/arabic/makalat/annahar-alarabi-

authors/15052022043147206 ،  : 2022-05-26تم الإطلاع بتاریخ.   
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